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مكافحة الأعمال الإرهابية في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014

نوف عبدالله الجسمي 

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 12-02-2018                                           تاريخ القبول: 2018-05-16   

ملخص البحث: 

نظــراً لأهميــة المواجهــة القانونيــة للأعمــال الإرهابيــة ومكافحتهــا، ولأنهــا تقــع بالضــرر علــى 
ــة  ــة بمكافح ــتراتيجية متعلق ــريعاتها اس ــدول تش ــن ال ــد م ــت العدي ــد ضمّن ــه، فق ــع ومواطني المجتم
الأعمــال الإرهابيــة رغبــةً منهــا فــي حمايــة مصالحهــا فــي الداخــل والخــارج، لذلــك قامــت دولــة 
ــم 1 لســنة )200م بشــأن مكافحــة هــذه  ــة المتحــدة بإصــدار مرســوم بقانــون رق الإمــارات العربي
ــة  ــأن مكافح ــنة )201م بش ــم 7 لس ــادي رق ــون الإتح ــدار القان ــا إص ــة، وتلاه ــرة الإرهابي الظاه

ــة. ــم الإرهابي الجرائ

ــة  ــادي لمكافح ــرع الاتح ــا المش ــي اتبعه ــتراتيجية الت ــة الاس ــول ماهي ــؤال ح ــور س ــا يث وهن
الأعمــال الإرهابيــة والتــي تتجلــى أهميتهــا فــي موقــف المشــرع الاتحــادي مــن مشــكلة الإرهــاب 
ــى  ــم تقســيم  الدراســة إل ــد ت ــك فق ــة ذل ــم 7 لســنة )201م، ولمعرف ــون الاتحــادي رق بدراســة القان
ثلاثــة مباحــث رئيســة، يناقــش المبحــث الأول المســؤولية الجنائيــة عــن الجريمــة الإرهابيــة فــي 
القانــون الاتحــادي، بينمــا يتنــاول المبحــث الثانــي السياســة العقابيــة للمشــرع الاتحــادي فــي مواجهة 
الجريمــة الإرهابيــة، وأخيــراً يتنــاول المبحــث الثالــث القواعــد الإجرائيــة للتصــدي للجريمــة 

ــون الاتحــادي. ــة فــي القان الإرهابي

الكلمــات الدالــة: مكافحــة، الأعمــال الإرهابيــة، المســؤولية الجنائيــة، السياســة العقابيــة، 
القواعــد الإجرائيــة، القانــون الاتحــادي، الشــخص الطبيعــي، الشــخص الاعتبــاري.
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المقدمة:

تعـد المواجهـة الجنائيـة مـن أهـم الإجـراءات المتبعـة فـي القانـون الجنائـي ولا يختلـف الحـال 
بالنسـبة للجريمـة الإرهابيـة، وهـي تعتبـر السـبيل الوحيـد لمكافحـة أي جريمـة مـن الجرائـم، وهـي 
فـي الغالـب تكـون مواجهـة لاحقـة علـى ارتـكاب الجريمـة، ونـادراً مـا تكـون مرحلة اسـتباقية على 
ارتـكاب أي جريمـة، بالنظـر إلـى مضمـون المواجهـة الجنائيـة فـي الجريمـة الإرهابيـة والـذي 
يتمثـل فـي الملاحقـة القضائيـة لمرتكبـي هـذه الجريمـة فهي تبقـى محصـورة إعمالًا لمبدأ شـخصية 
المسـؤولية الجنائيـة والعقوبـة، فـلا مجـال لهـذه المواجهـة القانونيـة إلا بشـأن مرتكبي الأفعـال التي 
يجرمهـا القانـون الجنائـي، وعلـى نحـو يبقـي غيرهـم ممـن يعتنقـون الأفـكار الإرهابيـة بعيـداً عـن 

المواجهـة القانونيـة، طالمـا لـم تتجسـد أفكارهـم فـي صـورة أفعـال يجرمهـا القانـون

ــور  ــد ص ــق بتحدي ــي: يتعل ــق موضوع ــقان: ش ــا ش ــة له ــال الإرهابي ــة للأعم ــذه المواجه وه
ــك  ــة وكذل ــة المختلف ــح الدول ــة مصال ــة لحماي ــة وضروري ــون لازم ــي تك ــاب والت ــم والعق التجري
ــى مرتكبيهــا  ــات المقــررة عل ــزال العقوب ــم وإن ــك الجرائ ــراد وحرياتهــم مــن خطــر تل حقــوق الأف
ــي:  ــا الشــق الإجرائ ــات، أم ــم والعقوب ــدأ شــرعية الجرائ ــالًا بمب ــاً للنصــوص التشــريعية إعم وفق
يتعلــق بالإجــراءات المتبعــة لملاحقــة مرتكبــي الجرائــم الإرهابيــة، مــن خــلال جمــع المعلومــات 
ــى الجهــات المختصــة، فهــي إجــراءات لازمــة  ــة مرتكبيهــا إل ــم وإحال ــك الجرائ ــذ تل ــاط تنفي وإحب
وضروريــة لوضــع القواعــد الموضوعيــة المتعلقــة بالتجريــم والعقــاب، موضــوع التطبيــق لضمــان 

ــردع. ــق ال ــة وتحقي ــة الجنائي إقامــة العدال

ونلاحــظ أن المشــرع الإماراتــي اتبــع اســتراتيجية خاصــة بمكافحــة الإرهــاب، إذ أدرك مبكــراً 
ــن  ــى الصعيدي ــاب، عل ــر الإره ــدي لخط ــرورة التص ــى ض ــا إل ــة، فدع ــال الإرهابي ــر الأعم خط

الإقليمــي والدولــي، مــن خــلال مكافحــة الظاهــرة الإرهابيــة والعمــل علــى اجتثــاث جذورهــا.

ومــن أجــل مواجهــة هــذه الظاهــرة أصــدر المشــرع الإماراتــي المرســوم بقانــون رقــم 1 لســنة 
)200، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، إذ تضمــن هــذا المرســوم بقانــون الــذي أصــدره رئيــس 

الدولــة حينئــذ، المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، تعريفــات فيمــا يتعلــق بالأعمــال 
الإرهابيــة، والعقوبــات لمؤسســي الكيانــات الإرهابيــة والمشــتركين معهــم فــي هــذا النطــاق، كمــا 
ــق  ــا، أطل ــة علي ــة إنشــاء لجن ــال الإرهابي ــه للأعم ــي إطــار مكافحت ــون ف ــرر هــذا المرســوم بقان ق
ــوزراء،  ــس ال ــن مجل ــرار يصــدر م ــم تشــكليها بق ــة لمكافحــة الإرهــاب، يت ــة الوطني ــا اللجن عليه
ــال  ــة التشــريعية للأعم ــد المواجه ــى صعي ــدة، عل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــا أصــدرت دول كم
الإرهابيــة، القانــون الاتحــادي رقــم ) لســنة 2002،  بشــأن تجريــم غســل الأمــوال، بهــدف تجفيــف 
منابــع تمويــل العمليــات الإرهابيــة، إذ تســتخدم بعــض الأمــوال غيــر المشــروعة فــي تمويــل بعــض 

النشــاطات والأعمــال الإرهابيــة.



نوف عبدالله الجسمي ( 66-33 )

35 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

وكانــت آخــر الجهــود الوطنيــة علــى صعيــد المواجهة التشــريعية لمكافحــة الأعمــال الإرهابية، 
صــدور القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، وهــو القانــون 
الــذي حــول مكافحــة الظاهــرة الإجراميــة مــن جميــع جوانبهــا، عــن طريــق تضمينهــا آليــه فعالــه 

لمكافحــة الجريمــة الإرهابيــة، ولــكل مــن يحــاول المســاس بأمــن واســتقرار الدولــة. 

مشكلة البحث:

ــن  ــى تضمي ــة عل ــت حريص ــم كان ــة، أن دول العال ــل الدراس ــوع مح ــكلة الموض ــى مش تتجل
ــي نلاحــظ أن  ــد الدول ــى الصعي ــة، وعل ــم الإرهابي ــة لمكافحــة الجرائ تشــريعاتها اســتراتيجية فعال
آخــر قانــون صــدر هــو القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201م، والــذي يحتــوي علــى اســتراتيجية 
فعالــة لمكافحــة الظاهــرة الإرهابيــة فــإن الســؤال يثــار حــول مــدى فعاليــة هــذا القانــون فــي مكافحــة 

الجريمــة الإرهابيــة

أهمية البحث:

تتجلــى أهميــة الموضــوع محــل الدراســة، فــي إبــراز موقــف المشــرع الاتحــادي تجــاه 
ــة  ــأن مكافح ــنة )201، بش ــم 7 لس ــادي رق ــون الاتح ــن خــلال القان ــك م ــة وذل ــة الإرهابي الجريم

الجرائــم الإرهابيــة، وبعــض القوانيــن المســاندة.

منهجية البحث:

ــف  ــلال توصي ــن خ ــي، م ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــل الدراس ــوع مح ــد الموض يعتم
ــن  ــة، والقواني ــم الإرهابي ــأن الجرائ ــنة )201، بش ــم 7 لس ــادي رق ــون الاتح ــواد القان ــل م وتحلي
ــج  ــتخلاص النتائ ــتقرائها واس ــدف اس ــة، به ــراءات الجنائي ــات والإج ــة بالعقوب ــة المتعلق الاتحادي

ــأنها. بش

تقسيم البحث:

المبحث الأول: تحديد المسؤولية الجنائية عن الجريمة الإرهابية في القانون الاتحادي 

المطلب الأول: الأفعال المستثناة من القواعد العامة للتجريم.

المطلب الثاني: المساهمة الجنائية في الجريمة الإرهابية.

المطلب الثالث: المسؤولية الجنائية عن الجريمة الإرهابية للشخص الطبيعي.

المطلب الرابع: المسؤولية الجنائية عن الجريمة الإرهابية للشخص الاعتباري.
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المبحث الثاني: السياسة العقابية للمشرع الاتحادي في مواجهة الجريمة الإرهابية

المطلب الأول: العقوبات الأصلية للجريمة الإرهابية.

المطلب الثاني: العقوبات الفرعية للجريمة الإرهابية.

المطلب الثالث: الظروف المشددة والظروف المخففة للعقاب.

المطلب الرابع: الأعذار القانونية المخففة والمعفية من العقاب.

المبحث الثالث: القواعد الإجرائية للتصدي للجريمة الإرهابية في القانون الاتحادي 

المطلب الأول: جمع الاستدلالات في الجريمة الإرهابية.

المطلب الثاني: التحقيق الابتدائي في الجريمة الإرهابية.

المطلب الثالث: اختصاص القضاء الجنائي الوطني بنظر الجريمة الإرهابية.

المطلب الرابع: مدى انقضاء الحق في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة الإرهابية.

الخاتمة 

المصادر والمراجع

المبحــث الأول: تحديــد المســؤولية الجنائيــة عــن الجريمــة الإرهابيــة فــي القانــون 
الاتحــادي 

مــع تزايــد الجريمــة الإرهابيــة فــي الــدول الغربيــة بشــكل عــام وفــي الــدول العربيــة بشــكل 
خــاص، ومــا ينتــج عنهــا مــن أضــرار تهــدد أمــن وســلامة المجتمــع الــذي يبتلــى بــداء الإرهــاب، 
نجــد أن أغلــب الــدول حرصــت علــى إصــدار قوانيــن تكافــح بموجبهــا الجريمــة الإرهابيــة، وعلــى 
ــى  ــك عل ــة المتحــدة نجــد أن المشــرع الاتحــادي كان حريصــاً كذل ــة الإمــارات العربي ــد دول صعي
إصــدار تلــك القوانيــن إلا أن المشــكلة كانــت تثــور حــول تحديــد المســؤول جنائيــاً عــن الجريمــة 
ــخص  ــد الش ــى تحدي ــه إل ــادي اتج ــرع الاتح ــد أن المش ــي نج ــد الوطن ــى الصعي ــة، وعل الإرهابي
المســؤول جنائيــاً عــن الجريمــة الإرهابيــة فقــد يكــون شــخصاً طبيعيــاً وقــد يكــون شــخصاً اعتبارياً، 

ونتعــرض لذلــك فــي أربعــة مطالــب علــى النحــو التالــي: 

المطلب الأول: الأفعال المستثناة من القواعد العامة للتجريم.
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المطلب الثاني: المساهمة الجنائية في الجريمة الإرهابية.

المطلب الثالث: المسؤولية الجنائية عن الجريمة الإرهابية للشخص الطبيعي.

المطلب الرابع: المسؤولية الجنائية عن الجريمة الإرهابية للشخص الاعتباري.

المطلب الأول: الأفعال المستثناة من القواعد العامة التجريم 

القاعــدة العامــة فــي مجــال التجريــم والعقــاب، أن القانــون الجنائــي لا يعاقــب إلا علــى الأفعــال 
ــة والتــي تتخــذ شــكل ســلوك مــادي نهائــي مرتكــب مــن قبــل الفاعــل الأصلــي والتــي مــن  المادي
شــأنها إحــداث خلــل فــي المجتمــع، ويترتــب علــى القــول أعــلاه أن القانــون لا يعاقــب علــى مجــرد 
ــظ أن  ــا نلاح ــة، إلا إنن ــوال العادي ــي الأح ــة ف ــكاب الجريم ــلوك وارت ــان الس ــزم بإتي ــر والع التفكي
المشــرع الاتحــادي قــد خــرج عــن هــذه القاعــدة فــي نطــاق الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة بشــكل 
عــام والجرائــم الإرهابيــة بشــكل خــاص، حيــث يمتــد نطــاق التجريــم إلــى مجــرد وقــوع الخطــر)1)، 
ــكاب الجريمــة، ويمكــن حصــر الأفعــال  ــى ارت ــة التفكيــر والعــزم عل ــارة أخــرى إلــى مرحل وبعب

المســتثناة مــن القواعــد العامــة للتجريــم، فيمــا يتعلــق بالجرائــم الارهابيــة علــى النحــو التالــي:

 أولاً- الأعمال التحضيرية السابقة على ارتكاب الفعل الإرهابي: 

بشــكل عــام كل جريمــة تتطلــب لقيامهــا وجــود ركــن مــادي، يتمثــل بفعــل نهــى المشــرع عــن 
ــة الفعــل  ــى طبيع ــد النظــر إل ــاع عــن فعــل يأمــر المشــرع باتباعــه، وعن ــل بامتن ــه أو يتمث ارتكاب
الإجرامــي نجــد أنــه يتمثــل بســلوك خارجــي يعبــر عــن إرادة الشــخص والتــي تهــدف إلــى تغييــر 
محــدد يســعى هــذا الشــخص إلــى تحقيقــه فــي العالــم الخارجــي المحيــط بــه، ومــن المعــروف فــي 
جميــع الجرائــم إنهــا لا تقــع إلا بإتيــان هــذا الســلوك وتحقيــق النتيجــة الإجراميــة التــي نــص عليهــا 
ــة أن الجريمــة وقعــت تامــه إلا أن هنــاك حــالات لا تقــع  المشــرع، ويمكــن القــول فــي هــذه الحال
فيهــا الجريمــة بشــكل تــام وإنمــا توقــف عنــد حــد معيــن والمثــال علــى ذلــك: قــد يتوقــف الجانــي 
مــن تلقــاء نفســه عــن اتمــام فعلــه الإجرامــي، أو يأتــي هــذا الفعــل بنتيجــة تخيــب أثــره فــي إحــداث 
التغييــر المســتهدف، وهــو مــا يعنــي عــدم تحقــق أو اكتمــال التغييــر الــذي يتطلبــه المشــرع الجنائــي 
وذلــك فــي صــورة الجريمــة التامــة، والقانــون لا يعاقــب إلا علــى هــذا الســلوك ومــن ثــم ليــس لــه 
علاقــة بمــا يــدور داخــل نفــوس الأفــراد أو مــا يجــول فــي خواطرهــم النفســية، مــا لــم يبــرز منهــا 
إلــى العالــم الخارجــي أفعــال ماديــة مخالفــة للقانــون مــن شــأنها أن تحــدث اضطرابــاً فــي المجتمــع 

الطاهر الرفاعي، التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب بين الواقع والمأمول، )الرياض، المملكة العربية   (1(

السعودية: أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 2000م( ص: 17.
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بصــورة ملموســة)1).

وقــد اتفــق الفقهــاء فــي القانــون الجنائــي علــى أن الجريمــة تمــر بثــلاث مراحــل علــى النحــو 
التالــي: أولهــا، مرحلــة التفكيــر فــي ارتــكاب الجريمــة والتصميــم عليهــا، ثانيهــا، مرحلــة الأعمــال 
ــذي  ــة وال ــذ الجريم ــدء بتنفي ــة الب ــراً، مرحل ــة، وأخي ــكاب الجريم ــى ارت ــابقة عل ــة الس التحضيري

باكتمالــه تعــد الجريمــة تامــة أو يخيــب أثــره فــلا تفــارق الجريمــة مرحلــة الشــروع. 

وهــو مــا يعنــي بطبيعــة الحــال أن الأعمــال التحضيريــة الســابقة علــى ارتــكاب الجريمــة لا 
تدخــل ضمــن التكويــن المــادي للجريمــة مادامــت لــم تخــرج إلــى العالــم الخارجــي فــي شــكل ســلوك 
يعاقــب عليــه القانــون، إذاً العمــل التحضيــري وإن اتخــذ صــورة فعــل مــادي ملمــوس فــي العالــم 
الخارجــي ولــم يتعــدى هــذه المرحلــة فــلا يمكــن اعتبــاره بــدء فعلــي فــي الجريمــة وهــو مرحلــة 

الشــروع)2).

ولا شــك أن عــدم تجريــم هــذه المرحلــة أمــراً مقصــوداً مــن قبــل المشــرع الجنائــي، تشــجيعاً 
منــه للفــرد علــى العــدول عــن اتمــام فعلــه الإجرامــي، والعمــل التحضيــري قــد لا يــدل بذاتــه علــى 
رغبــة الشــخص فــي ارتــكاب الجريمــة، فعلــى ســبيل المثــال: مــن يشــتري قطعــة ســلاح بقصــد 
ــو  ــكاب جريمــة مــا، وحتــى ل ــه ينــوي اســتعمالها فــي ارت ــاع الشــرعي، ليــس مــن المؤكــد أن الدف
اتضــح فيمــا بعــد أنــه كان لديــه نيــة إجراميــة فهــو مــا يــزال ضئيــل الخطــورة إلــى جانــب احتماليــة 
عدولــه عــن المضــي قدمــاً فــي النشــاط الإجرامــي، وبطبيعــة الحــال فــإن الجانــي لــن يعــدل عــن 
ــي  ــدل أو مضــى ف ــواء ع ــوال س ــي كل الأح ــة ف ــب لا محال ــه معاق ــم أن ــة إذا عل ــكاب الجريم ارت

مشــروعه الإجرامــي.

ــة، نجــد  ــم الإرهابي ــم 7 لســنة )201، بشــأن الجرائ ــون الاتحــادي رق ــق بالقان ــا يتعل ــا فيم أم
أن المشــرع الاتحــادي قــد خــرج عــن هــذه القاعــدة واتخــذ موقفــاً متشــدداً فيمــا يتعلــق بالأعمــال 
التحضريــة، إذ نــص علــى أن »كل مــن خطــط أو ســعى لارتــكاب جريمــة إرهابيــة عوقــب بالعقوبة 

المقــررة للشــروع فــي الجريمــة الإرهابيــة التــي خطــط أو ســعى لارتكابهــا«))).

ونلاحــظ مــن خــلال النــص أعــلاه أن المشــرع الاتحــادي قــد عاقــب علــى المرحلــة التحضيرية 
فــي الجريمــة الإرهابيــة وهــو مــا يعنــي أن الجرائــم الإرهابيــة ذات طابــع مــزدوج: أي إنهــا تمثــل 
فــي ذات الوقــت جرائــم ضــرر وجرائــم خطــر، باعتبــار أن الجرائــم الإرهابيــة تمثــل جرائــم خطــر 

البير صالح، الشروع في الجريمة في التشريع المصري والمقارن، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة فؤاد   (1(

الأول، القاهرة، مصر، 1949م، ص 10. 
علي راشد، القانون الجنائي: المدخل والنظرية العامة، ) القاهرة، مصر: 1970م( ص: 164.  (2(

المادة رقم 19 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (((
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يجــب أن تحظــى بعنايــة خاصــة علــى اعتبــار درأ الخطــر خيــراً مــن تحملــه وأن الوقايــة منــه خيــراً 
مــن العــلاج، وإلــى هــذا الحــد نجــد أن ليســت هنــاك مشــكلة تثــور حــول الأعمــال التحضيريــة أمــا 
الإشــكالية تكمــن فــي توقيــع العقوبــة وإنزالهــا علــى الأعمــال التــي ترتكــب فــي هــذه المرحلــة وهــذا 
ــى القواعــد العامــة لا يبــرر حكمــة مــن أجلهــا المشــرع الجنائــي قــرر  يعــد خروجــاً صارخــاً عل

التجريــم فــي جرائــم الخطــر.

ولكــن بالنظــر إلــى نصــوص القانــون والآليــة التــي اتبعهــا المشــرع الاتحــادي فــي هــذا الشــأن 
نجــد أن خروجــه عــن القواعــد العامــة فيمــا يتعلــق بالأعمــال التحضيريــة رغبــة منــه فــي القضــاء 
علــى خطــر الإرهــاب وهــو فــي المهــد، ونحــن نتفــق مــع المشــرع الاتحــادي بشــأن انــزال العقوبــة 
ــي  ــر ف ــة التحضي ــة، لأن مرحل ــم الإرهابي ــي الجرائ ــر ف ــة التحضي ــي مرحل ــخاص ف ــى الأش عل
ــب أن لا  ــرام ويج ــن الإج ــوع م ــذا الن ــبة له ــل بالنس ــر المراح ــن أخط ــد م ــة تع ــم الإرهابي الجرائ
ــا تســتهدف أمــن  ــاً م ــة غالب ــة الإرهابي ــة لأن الجريم ــة العادي ــة بالجريم ــة الإرهابي ــارن الجريم تق

ــة. واســتقرار المجتمــع بخــلاف الجريمــة العادي

ثانياً- مساواة الشروع في الجريمة الارهابية مع الجريمة التامة: 

اختلــف الفقهــاء بالنســبة للعقــاب علــى الشــروع فــي الجريمــة واتجهــوا بذلــك إلــى اتجاهييــن: 
الاتجــاه الأول وهــو الاتجــاه الموضوعــي، يــرى أنصــاره أن عقوبــة الشــروع فــي الجريمــة لابــد 
أن تكــون أخــف مــن العقوبــة فــي الجريمــة التامــة، قياســاً علــى أســاس الضــرر الــذي تســببه تلــك 
الجريمــة وتلحــق بموجبــه الأذى فــي المجتمــع، فالجــزاء إذاً لا بُــدَّ أن يكــون متلائمــاً مــع خطــورة 
الفعــل المــادي للجريمــة، ومــن هــذا المنطلــق يتعيــن أن تكــون العقوبــة فــي الشــروع أخــف مــن تلــك 
التــي توقــع علــى مرتكــب الفعــل فــي الجريمــة التامــة، وهــو مــا يتطلــب وفقــاً لهــذا الاتجــاه التفرقــة 

بيــن الجريمــة الموقوفــة والجريمــة الخائبــة.

بطبيعــة الحــال نجــد أن العقوبــة فــي الجريمــة الموقوفــة تكــون أقــل حــده مــن تلــك التــي توقــع 
فــي الجريمــة الخائبــة، بحيــث إذا ارتكــب تلــك الأفعــال واقتربــت إلــى حــد اتمــام الجريمــة، فــإن 
خطورتهــا علــى أمــن وســلامة المجتمــع تقتــرب مــن حــدة الجريمــة التامــة، فمثــلًا إذا بــدأ الفاعــل 
بارتــكاب جريمــة معينــة ولكــن خابــت الجريمــة ولــم تتحقــق فــي شــكلها التــام، فإننــا نكــون بصــدد 
حالــة شــروع تــام أو جريمــة خائبــة ينبغــي أن تكــون عقوبتهــا أقــل مــن عقوبــة الجريمــة التامــة، 
فعندمــا تتناســب العقوبــة وفقــاً لمــدى تقــدم الجانــي فــي ســلوكه نحــو اتمــام الجريمــة مــن شــأنه أن 

يدفــع نحــو التفكيــر إلــى التوقــف عــن اتمــام الفعــل الإجرامــي)1).

عوض محمد، قانون العقوبات: القسم العام، )، الاسكندرية، مصر: دار المطبوعات الجامعية، 1988م (، ص:   (1(
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إلا أن هــذا الاتجــاه لــم يســلم مــن النقــد واعتبــر أن تخفيــف العقوبــة فــي تلــك الحالــة مــن شــانه 
أن يدفــع مرتكــب الفعــل إلــى إعــادة التفكيــر فــي ارتــكاب الجريمــة ممــا قــد يدفعــه نحــو التوقــف 
عــن ارتكابهــا، وهــو أمــر ليــس ذا قيمــة إلا فــي التشــريعات التــي تعاقــب ولــو عــدل الفاعــل عــن 
اتمــام مشــروعه الإجرامــي بإرادتــه، بينمــا التشــريعات التــي تعتبــر عــدول المتهــم بإرادتــه قبــل 
اتمــام الفعــل الإجرامــي، يعــد مانــع مــن العقــاب علــى الشــروع، فهنــا لا قيمــة قانونيــة للتفرقــة فــي 
العقوبــة بيــن الشــروع الموقــوف والجريمــة الخائبــة بشــكل مطلــق، إذا أن عــدم العقــاب فــي حالــة 

العــدول الإرادي أو التلقائــي)1).

الاتجــاه الثانــي: وهــو الاتجــاه الشــخصي، يــرى أنصــاره ضــرورة النظــر فــي نفســية الفاعــل 
ــكاب الجريمــة  ــم الخارجــي ونحــو ارت ــى العال ــه إل ــذي ظهــر ب ــان مــدى خطــورة ســلوكه وال وبي
التــي خــاب أثرهــا أو أوقــف وهــي الأســاس الــذي يجــب أن يراعــى عنــد تحديــد العقوبــة، وخطــورة 
الشــروع تعــادل تمامــاً خطــورة الجريمــة التامــة ولا تختلــف عنهــا، فالفاعــل إذا لــم يجــد مــا يعترض 
طريقــة لــكان أقــدم علــى إتمــام ســلوكه الإجرامــي، لذلــك يجــب أن تكــون العقوبــة متســاوية بيــن 

الفرضيــن الشــروع والجريمــة التامــة. وقــد اعتنــق قانــون العقوبــات الفرنســي هــذا الاتجــاه.

ــة  وبطبيعــة الحــال فــإن الاتجــاه الشــخصي لا يتعــارض مــع فكــرة تخفيــف العقوبــة فــي حال
الوقــوف عنــد حــد الشــروع، فــكل ما في الأمــر أن الجريمة أوقفــت أو خابت لأســباب لا دخل لإرادة 
الفاعــل بهــا، وهــي عبــارة عــن وقائــع لــم يتوقعهــا الفاعــل وتعتبــر فــي الغالــب أســباب شــخصية 
ترجــع إلــى عــدم اختيــار المــكان أو الزمــان أو الوســيلة الملائــم لارتــكاب الفعــل الإجرامــي، فهــذه 

الظــروف فرضــت قهــراً علــى الفاعــل وهــو فــي ســبيل تنفيــذ مشــروعه الإجرامــي)2).

ومــن خــلال اســتقراء نصــوص القانــون الاتحــادي رقم 7 لســنة )201م بشــأن مكافحــة الجرائم 
الإرهابيــة نلاحــظ أن المشــرع الاتحــادي يميــل إلــى الأخــذ بالمذهــب الشــخصي فــي شــأن تحديــد 

عقوبــة الشــروع فــي بعــض الجرائــم الارهابيــة فيســويها مــع عقوبــة الجريمــة التامــة.

وهــو اتجــاه نميــل إليــه فــي الجرائــم الإرهابيــة نظــراً لطبيعــة تلــك الجرائــم وخطورتهــا علــى 
أمــن وســلامة المجتمــع، فــإذا مــا تــم معاقبــة الفاعــل بعقوبــة أقــل مــن تلــك التــي توقــع فــي حالــة 
الجريمــة التامــة مــن شــأنه زيــادة ارتــكاب تلــك الجرائــم، لأن الفاعــل فــي هــذه الحالــة لــم يعــدل 
مــن تلقــاء نفســه عــن ارتــكاب الجريمــة وإنمــا الظــروف المحيطــة بــه هــي التــي حالــت بينــه وبيــن 

اتمــام مشــروعه الإجرامــي.

عبد الحميد الشورابي، نظرية الشروع في ضوء القضاء والفقه، ) الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي،   (1(

1988م( ط 1،  ص 84 وما بعدها.

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم العام، الطبعة الخامسة، ) القاهرة، مصر: دار النهضة   (2(

العربية، 1985م( ص: 304.
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المطلب الثاني: المساهمة الجنائية في الجريمة الإرهابية 

عندمــا يرتكــب شــخص مــا جريمــة معينــة، دون أن يشــارك أو يســاهم معــه أي شــخص آخــر 
ــؤولية  ــه المس ــب إلي ــة تنس ــذه الحال ــي ه ــة، ف ــة للجريم ــة الأركان المادي ــده كاف ــه وح ــب إلي وتنس
ــخص أو  ــي ش ــل الأصل ــع الفاع ــاهم م ــدث أن يس ــد يح ــخاص، وق ــن الأش ــره م ــة دون غي الجنائي
أشــخاص آخــرون فــإن المســؤولية فــي هــذه الحالــة تنســب إلــى كل واحــد منهــم بقــدر مســاهمته فــي 
الجريمــة المرتكبــة، وهــو مــا يطلــق عليــه تضامــن مســؤولية المســاهمين الجنائيــة، فــي هــذه الحالــة 
يكــون هنــاك توافــق نفســي يجمــع المســاهمين كافــة فــي ارتــكاب الجريمــة؛ لذلــك الركــن المعنــوي 
فــي هــذه الحالــة لا ينصــب لمســاهم دون الآخــر وإنمــا أيضــاً ينصــب علــى ســلوك الفاعــل الأصلــي 
فــي الجريمــة وســلوك المســاهمين الآخريــن معــه، وهــو مــا يعنــي أيضــاً عقــاب المســاهمين فــي 
الجريمــة مرتبــط بارتكابهــا، فــإذا كانــت الجريمــة محــل موضــوع المســاهمة لــم تتــم ولــم تقــع ولــم 
ــإن  ــة ف ــت الجريم ــا إذا ارتكب ــم، إم ــاب أحــد منه ــه لا يخضــع للعق ــة شــروع، فإن ــي هيئ ــق ف تتحق

العقــاب  ينــزل بالجميــع ســواء كانــوا فاعليــن أو مســاهمين.

ــع  ــا أن تق ــة، إم ــة التقليدي ــأن الجريم ــأنها ش ــون ش ــة يك ــذه الحال ــي ه ــة ف ــة الإرهابي والجريم
مــن جانــب فاعــل واحــد أصلــي فــي الجريمــة، وهــو مــا يعــرف بالمشــروع الفــري للفاعــل، هدفــه 
إشــاعة الرعــب والذعــر بيــن النــاس والمســاس بالنظــام العالــم فــي الدولــة وزعزعــة أمن واســتقرار 
المجتمــع، بالإضافــة إلــى ذلــك قــد ترتكــب الجريمــة الإرهابيــة مــن قبــل مجموعــة مــن الأشــخاص 
يشــتركون فــي تنفيــذ عمليــة الركــن المــادي لهــا  ويكــون هدفهــم تحقيــق ذات الغايــة فــي المشــروع 
الفــردي وهــو إشــاعة الرعــب والفــزع بيــن النــاس، وهنــا نكــون أمــام تنظيــم أو كيان إرهابــي وليس 
أمــم مشــروع فــردي مكــون مــن مجموعــة مــن الأشــخاص تتماثــل أو تختلــف الأدوار التــي يؤدونها 
فــي الجريمــة، إذ قــد تقتصــر مهمــة البعــض منهــم علــى مجــرد التهيئــة والتحضيــر للجريمــة، فــي 

حيــن تقتصــر مهمــة الآخريــن علــى ارتــكاب الركــن المــادي للجريمــة.

كأن يقــوم البعــض بالتحريــض علــى ارتــكاب جريمــة إرهابيــة، فــي حيــن يقــوم آخــرون بتنفيــذ 
محــل موضــوع التحريــض، أو أن يدفــع شــخص غيــره لارتــكاب عمــل يمثــل جريمــة إرهابيــة، 
وبطبيعــة الحــال قــد يكــون هــذا الغيــر مســؤول مســؤولية جنائيــة عــن الجريمــة التــي وقعــت، وفقــا 

لاقتنــاع غيــره بأهميــة ارتكابهــا لتحقيــق غاياتــه الإرهابيــة التــي يســعي إلــى تحقيقهــا.

ــا  ــة أو م ــي الجريم ــتراك ف ــة، بالاش ــي الجريم ــاهمين ف ــدد المس ــة تع ــن حال ــه ع ــر الفق ويعب
يعــرف بالمســاهمة الجنائيــة)1)، فالجريمــة لا تتعــدد وإنمــا تظــل جريمــة واحــدة علــى الرغــم مــن 
تعــدد المســاهمين فيهــا، حتــى وإن اختلفــت أدوارهــم بشــأن الجريمــة، والمســاهمة الجنائيــة إمــا أن 

محمد ولد الشيخ، المساهمة والمشاركة في الجريمة الإرهابية بين المفهوم والتجريم، دراسة حالة على ضوء   (1(

التشريع الجنائي في موريتانيا، مجلة الفقه والقانون، 2016م، العدد 48، المغرب، ص 80.
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ــة أو مســاهمة بالتســبيب)1).  تكــون أصلي

ــنة  ــم ) لس ــادي رق ــات الاتح ــون العقوب ــرف قان ــد ع ــادي، فق ــون الاتح ــد القان ــى صعي وعل
ــا وحــده أو كان شــريكاً  ــه: »مــن ارتكبه ــة بأن ــي الجريم ــي ف 1987م، الفاعــل أو المســاهم الأصل

مباشــراً فيهــا، ويكــون الشــريك مباشــراً فــي الحــالات الآتيــة:1 - إذا ارتكبهــا مــع غيــره. 2 - إذا 
اشــترك فــي ارتكابهــا وكانــت تتكــون مــن جملــة أفعــال فأتــى عمــداً عمــلًا مــن الأعمــال المكونــة 
لهــا. ) - إذا ســخر غيــره بأيــة وســيلة لتنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة وكان هــذا الشــخص الأخيــر 

ــاً لأي ســبب«)2).  غيــر مســؤول عنهــا جنائي

ــن  ــه: 1 - م ــة بأن ــي الجريم ــبيب ف ــادي »الشــريك بالتس ــات الاتح ــون العقوب ــا عــرف قان كم
حــرض علــى ارتكابهــا فوقعــت بنــاء علــى هــذا التحريــض. 2 - مــن اتفــق مــع غيــره علــى ارتكابهــا 
ــر  ــيء آخ ــلاحاً أو آلات أو أي ش ــل س ــى الفاع ــن أعط ــاق. ) - م ــذا الاتف ــى ه ــاء عل ــت بن فوقع
اســتعمله فــي ارتــكاب الجريمــة مــع علمــه بهــا أو ســاعد الفاعــل عمــداً بأيــة طريقــة أُخــرى فــي 
الأعمــال المجهــزة أو المســهلة أو المتممــة لارتــكاب الجريمــة. وتتوفــر مســؤولية الشــريك ســواء 

ــه بالفاعــل مباشــرة أم بالواســطة«))). أكان اتصال

 كمــا قــرر هــذا القانــون أن كل شــريك بالتســبيب إذا وجــد فــي مــكان الجريمــة بقصــد ارتكابهــا 
إذا لــم يرتكبهــا غيــره، يعــد فــي حكــم الشــريك المباشــر))). 

والواقــع أن بعــض التشــريعات الجنائيــة قــد ميــزت بيــن المســاهمة فــي الجريمــة والمشــاركة 
ــذ عمــل مــادي يرتبــط  ــذي يقــوم بتنفي ــه »الشــخص ال فيهــا، إذ عرفــت المســاهم فــي الجريمــة بأن
ــه الفاعــل  ــوم بعمــل يســاعد ب ــذي يق ــا المشــارك هــو الشــخص ال بالركــن المــادي للجريمــة، بينم

ــى ارتكابهــا«))). ــكاب الجريمــة، أو يحرضــه أو يشــجعه عل ــي فــي ارت الأصل

العربية،  النهضة  دار  مصر:  )القاهرة،  العام،  القسم  المصري:  العقوبات  قانون  شرح  بلال،  عوض  أحمد   (1(

2006م(، ص 345 وما بعدها.

المادة رقم 44 من قانون العقوبات الاتحادي  لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987م.   (2(

المادة رقم 45 من القانون السابق.   (((

المادة رقم 46 من القانون السابق.   (((

مثال لذلك المادة  42 من قانون العقوبات الجزائري لسنة 2015، التي تنص على:  يعتبر شريكا في الجريمة من   (((

لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية 
أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك. كما تنص المادة 43 من ذات القانون على أن: يأخذ حكم الشريك 
من اعتاد أن يقدم مسكناً أو ملجأ أو مكاناً للاجتماع لواحد أو أآثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو 

العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
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ــلاف  ــة واخت ــي الجريم ــريك ف ــاهم و الش ــل المس ــة عم ــول طبيع ــه ح ــلاف الفق ــة لاخت ونتيج
ــت بعــض التشــريعات  ــن هــؤلاء الأشــخاص، حاول ــز بي ــي يمكــن مــن خلالهــا التميي ــر الت المعايي
تفــادي تلــك الإشــكالية عــن طريــق إلغــاء التفرقــة بيــن مفهومــي المســاهمة فــي الجريمة والمشــاركة 
فيهــا، وذلــك عــن طريــق النــص علــى عقوبــة مماثلــة يتــم إنزالهــا علــى الفاعــل الأصلــي للجريمــة 
وكذلــك المســاهم فيهــا، ومــن بيــن هــذه التشــريعات قانــون العقوبــات الاتحــادي لدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة رقــم ) لســنة 1987م، الــذي قــرر بــأن مــن اشــترك فــي جريمــة بوصفــه شــريكاً 

مباشــراً أو متســبباً عوقــب بعقوبتهــا مــا لــم ينــص القانــون خــلاف ذلــك)1).

وبطبيعــة الحــال وبالرجــوع إلــى القواعــد العامــة للمســاهمة الجنائيــة، لا يســأل الجانــي بوصفه 
ــام المســؤولية  ــة لقي ــة المتطلب ــة القانوني ــه الأهلي ــرت في ــبيب، إلا إذا تواف شــريكاً مباشــراً أو بالتس
الجنائيــة، بأنــه كان مــدركاً ومميــزاً يملــك الإرادة الحــرة علــى الاختيــار بيــن الســلوك المشــروع 

والســلوك غيــر المشــروع.

نلاحــظ أن الإشــكالية لا تثــور إلا فــي حالــة تطبيــق القواعــد العامــة للمســاهمة الجنائيــة فــي 
مجــال الجرائــم الإرهابيــة، لإن مــن شــأن ذلــك توســيع نطــاق المســؤولية الجنائيــة وبشــكل خــاص 
ــة  ــي الجريم ــبيب ف ــتراك بالتس ــادي حــالات الاش ــا المشــرع الاتح ــر فيه ــي يعتب ــي الحــالات الت ف

كأنهــا جريمــة مســتقلة بذاتهــا.

فالمشــرع الاتحــادي يعتبــر كل مــن أفعــال: التحريــض، المســاعدة، الاتفــاق، الترويــج 
للنشــاطات الإرهابيــة، بمثابــة جرائــم مســتقلة أو قائمــة بذاتهــا، فــلا تثــور أيــة إشــكالية وإن تعــدد 
المســاهمين الأصليــن فــي الجريمــة الإرهابيــة فــي هــذه الحالــة، ولكــن تثــور المشــكلة كمــا ذكــر 
ســابقاً عنــد توســيع نطــاق المســؤولية الجنائيــة فــي هــذه الطائفــة مــن الجرائــم، كمــا هــو الحــال فــي 

ــة.  ــم الإرهابي ــي الجرائ الاشــتراك بالتســبيب أو الاشــتراك بالواســطة ف

وعلــى هــذا الصعيــد نــص القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم 
الإرهابيــة علــى أن: »كل مــن حــرض علــى ارتــكاب جريمــة إرهابيــة، عوقــب بالعقوبــة المقــررة 

للشــروع فــي الجريمــة التــي حــرض علــى ارتكابهــا، ولــو لــم ينتــج عــن التحريــض أثــره«)2).

ومــع ذلــك نــرى أنــه يجــب عنــد مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، مراعــاة حقــوق الأفــراد 
ــة هــذا  ــي خطــورة الأعمــال والنشــاطات الإرهابي ــرره ف ــا يب وحرياتهــم، فهــذا التوســع لا يجــد م
ــلوك  ــذا الس ــج عــن ه ــن إذا نت ــي ولك ــل إجرام ــوع أي فع ــاهمة وق ــج عــن المس ــم ينت ــة ل ــي حال ف
وقــوع فعــل معيــن فإننــا نميــل إلــى مــا ذهــب إليــه المشــرع الاتحــادي والقــول بغيــر ذلــك مــن شــأنه 

المادة رقم 47 من قانون العقوبات الاتحادي  لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987م.  (1(

المادة رقم 20 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (2(
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ــى  ــة التفكيــر والعــزم عل ــى مرحل ــة عل ــه المشــرع الاتحــادي مــن العقوب أن يناقــض مــا ذهــب إلي
ــي  ــض والمســاعدة ف ــه بالاشــتراك والتحري ــل خطــورة مقارن ــر أق ــي تعتب ــة والت ــكاب الجريم ارت

ــة. ــم الإرهابي الجرائ

المطلب الثالث: المسؤولية الجنائية عن الجريمة الإرهابية للشخص الطبيعي

المســؤولية الجنائيــة عبــارة عــن علاقــة تنشــأ بيــن الشــخص والدولــة يتحمــل الفــرد بمقتضــاه 
تبعــة ســلوكه المجــرم، ويثبــت ذلــك مــن خــلال جملــة مــن الإجــراءات التشــريعية والقضائيــة التــي 

وضعهــا المشــرع الجنائــي.

لذلك يشترط لقيام المسؤولية الجنائية عن الجريمة توافر ما يلي:

أن يرتكــب شــخص معيــن خطــأ مــا وهــذا الخطــأ لا يتفــق مــع قواعــد الحيطــة والحــذر . 1
فــي الظــروف العاديــة، أو أن يكــون هــذا الفعــل الــذي وقــع مخالفــاً للأنظمــة والقوانيــن 
واللوائــح المعمــول بهــا فــي الدولــة، إذ يعتبــر هــذا الخطــأ عيــب يشــوب الســلوك لا يأتيــه 
الشــخص العــادي المتبصــر إذا وجــد فــي ذات الظــروف التــي وجــد بهــا الفاعــل الأصلــي.

أن يترتــب علــى الفعــل الــذي وقــع ضــرراً بالمصلحــة أو الحــق الــذي يحميــه القانــون، . 2
يتمثــل فــي الانتقــاص مــن هــذه المصلحــة أو الحــق.

ــن الســلوك . ) ــة بي ــة أو مادي ــارة عــن علاقــة موضوعي ــة ســببية وهــي عب أن تتوافــر علاق
ــل  ــو أحــد العوام ــل ه ــذا الفع ــا أن ه ــت، طالم ــي تحقق ــن النتيجــة الت ــاً وبي المجــرم قانون
ــادة  ــا معت ــة ولكنه ــالا خارجي ــا أفع ــي إحداثه ــاهمت ف ــو س ــى ول ــة، حت ــكلة للنتيج المش

ــة)1).  ومألوف

فالمســؤولية الجنائيــة وفقــاً للمفهــوم أعــلاه تعتبــر صفــة أو حالــة تــلازم الشــخص الــذي وقــع 
منــه هــذا الســلوك، وبالتالــي يقتضــي الأمــر قيــام مســؤوليته الجنائيــة تجــاه هــذا الســلوك، كمــا أن 
ــا يقصــد بــه »تحميــل الشــخص تبعــة الفعــل أو الســلوك الــذى  ــا واقعيًّ للمســؤولية الجنائيــة مفهومً
ــلًا  ــه إلا إذا كان أه ــذي ارتكب ــة الســلوك ال ــك لا يتصــور أن يتحمــل شــخص تبع ــه، لذل صــدر من

لتحمــل هــذه التبعــة«)2).

إلى كلية  الشربيني، المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية، رسالة دكتوراه مقدمة  الدين  غادة موسى عماد   (1(

الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 2004م، ص 40. 
عوض محمد، قانون العقوبات: القسم العام، ) الاسكندرية، مصر: دار المطبوعات الجامعية (، ص 416.  (2(
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ــا  ــة عم ــة الجنائي ــة الشــخص لتحمــل العقوب ــة يقصــد بهــا »صلاحي ــك فالمســؤولية الجنائي لذل
ــا  ــي عم ــون أو الصب ــب المجن ــي لا يعاق ــون الجنائ ــإن القان ــك ف ــه مــن أفعــالًا مجرمــة«، لذل يقترف
ــن  ــاً ع ــخاص مدني ــؤلاء الأش ــة ه ــي ملاحق ــون المدن ــدور القان ــال، وإن كان بمق ــن أفع ــه م يرتكب
ــد  ــي الراش ــاهمة الشــخص الطبيع ــة مس ــي حال ــه ف ــال فإن ــة الح ــن ضــرر، وبطبيع ــوه م ــا أوقع م
مــع مجنــون أو صبــي فــي ارتــكاب جريمــة فإنــه لا يســتفيد مــن الإعفــاء مــن تحمــل المســؤولية 
ــم  ــذا الشــخص يحاك ــل ه ــإن مث ــك ف ــع الشــخصي، لذل ــرة بالطاب ــذه الأخي ــة، إذ تتصــف ه الجنائي

ــاب)1). ــتحقة للعق ــن الشــروط المس ــه شــرط م ــي حق ــرت ف ــب، إلا إذا تواف ــاً ويعاق جنائي

وفيمــا يتعلــق بتحديــد الشــخص الإرهابــي فــي الجرائــم الإرهابيــة فقــد عرفــه القانــون الاتحادي 
رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، بأنــه »كل شــخص ينتمــي لتنظيــم إرهابي، 
أو ارتكــب جريمــة إرهابيــة، أو شــارك مباشــرة، أو بالتســبيب فــي ارتكابهــا، أو هــدد بارتكابهــا، أو 

يهــدف، أو يخطــط، أو يســعى إلــى ارتكابهــا، أو روج أو حــرض علــى ارتكابهــا«)2). 

ــة عــن  ــام المســؤولية الجنائي ــن أن المشــرع الاتحــادي قــرر قي وباســتقراء النــص أعــلاه يتبي
ــة  ــة الإرهابي ــي الجريم ــدى مســاهمته ف ــرد بغــض النظــر عــن م ــة بالنســبة للف ــال الإرهابي الأعم
ــم يلتفــت المشــرع الاتحــادي  ــك ل أي ســواء أكان شــريكاً مباشــراً فيهــا أو شــريكاً بالتســبيب وكذل
إلــى دور الفــرد فــي ارتــكاب الجريمــة الإرهابيــة ســواء أكان فاعــلًا أصليــاً أم مجــرد مســاهم فــي 
ــم  ــد ســلك مســلكاً مشــدداً بالنســبة للجرائ ــة، وبهــذا يكــون المشــرع الاتحــادي ق الجريمــة الإرهابي

ــة. الإرهابي

المطلب الرابع: المسؤولية الجنائية عن الجريمة الإرهابية للشخص الاعتباري

فــي الوقــت الراهــن يعــد الشــخص الاعتبــاري ذا أهميــة بالغــة، بالنظــر إلــى المهمــات التــي 
ــادي  ــرد الع ــذي يعجــز الف ــت ال ــي الوق ــا، ف ــام به ــره القي ــدور غي ــون بمق ــي لا يك ــه والت ــند إلي تس
عــن القيــام بتلــك المهــام، غيــر أن الشــخص الاعتبــاري فــي كثيــر مــن الأحــوال يعتبــر مصــدراً 
مــن مصــادر ارتــكاب الجريمــة أو الخطــورة الإجراميــة، ممــا يشــكل تهديــداً خطيــراً علــى أمــن 
وســلامة المجتمــع الــذي ترتكــب فيــه الجريمــة، وذلــك لطبيعتــه الخاصــة المنــوط بهــا، وبالنظــر لمــا 

لديــه مــن قــدرات وإمكانــات ضخمــة بشــرية وماليــة))). 

رسالة  مقارنة،  دراسة  الإرهابية:  العمليات  على  المترتبة  والمدنية  الجنائية  المسؤولية  الحولي،  سالم  فايزة   (1(

ماجستير مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن، 2006م، ص 89.
المادة رقم 1 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (2(

محمد عبد الرحمن بوزير، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال: دراسة تأصيلية   (((

مقارنة للقانون رقم 35 لسنة 2002م، بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، مجلة الحقوق، مجلد 28، عدد 3، 
جامعة الكويت، دولة الكويت، 2004م، ص 13.
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ــرع  ــرف المش ــد اعت ــنة 1987م، فق ــم ) لس ــادي رق ــات الاتح ــون العقوب ــد قان ــى صعي وعل
الاتحــادي بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري، عندمــا قــرر أن: »الأشــخاص الاعتباريــة 
فيمــا عــدا مصالــح الحكومــة ودوائرهــا الرســمية والهيئــات والمؤسســات العامــة، مســؤولة جنائيــاً 
ــا لحســابها أو باســمها. ولا يجــوز  ــا أو وكلاؤه ــا أو مديروه ــا ممثلوه ــي يرتكبه ــم الت عــن الجرائ
ــإذا كان  ــاً ف ــررة للجريمــة قانون ــة المق ــر الجنائي ــر الغرامــة والمصــادرة والتدابي الحكــم عليهــا بغي
القانــون يقــرر للجريمــة عقوبــة أصليــة غيــر الغرامــة اقتصــرت العقوبــة علــى الغرامــة التــي لا 
ــة  ــة مرتكــب الجريم ــك مــن معاقب ــع ذل ــف درهــم ولا يمن ــى خمســين أل ــد حدهــا الأقصــى عل يزي

ــون«)1). ــا القان ــررة له ــات المق شــخصياً بالعقوب

نلاحــظ مــن النصــوص أعــلاه أن المشــرع الاتحــادي اتبــع سياســة عقابيــة متشــددة مــع 
الشــخص الاعتبــاري فــي حــال مســاهمة الأخيــر فــي إحــدى الجرائــم الإرهابيــة، وهــذا مــا ورد فــي 
القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201 بشــأن مكافحــة الأعمــال الإرهابيــة، عندمــا قــرر معاقبــة 
ــم  ــون دره ــة ملي ــن مائ ــد ع ــم ولا تزي ــون دره ــن ملي ــل ع ــة لا تق ــاري »بغرام ــخص الاعتب الش
فــي حــال مســاهمة كل مــن يمثــل الشــخص الاعتبــاري مــن مــدراء ووكلاء فــي حــال وقــوع أي 
عمــل إرهابــي مــن قبــل هــؤلاء الممثليــن باســم ولحســاب الشــخص الاعتبــاري«، بالإضافــة إلــى 
العقوبــة أعــلاه »قــرر المشــرع إغــلاق جميــع مقــرات الشــخص الاعتبــاري«، وتقريــر مســؤولية 
ــة بالنســبة للأشــخاص العادييــن ســواء  ــاري لا يعنــي اســتبعاد المســؤولية الجنائي الشــخص الاعتب

ــن أم مســاهمين)2).  ــن أصلي ــوا فاعلي أكان

وعلــى ذلــك يمكــن القــول بــأن السياســة التشــريعية للمشــرع الاتحادي بشــأن الجرائــم الإرهابية 
ــة لتشــمل كل الأشــخاص  ــد نطــاق المســؤولية الجنائي ــة، لا يم ــق بالأشــخاص الاعتباري ــا يتعل فيم
الاعتباريــة، كمــا نلاحــظ أن المشــرع الاتحــادي قــد اســتثنى مصالــح الحكومــة ودوائرهــا الرســمية 
والهيئــات والمؤسســات العامــة، ومــن ثــم فــإن نطــاق المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الاعتباريــة 
وفقــاً لقانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم ) لســنة 1987م، والقانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 
)201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، يشــمل الأشــخاص الاعتباريــة كذلــك مثــل الشــركات 

والجمعيــات، بالإضافــة إلــى المنظمــات الخاصــة ذات النفــع العــام.

كذلــك نلاحــظ أن المشــرع الاتحــادي قــرر قيــام المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الاعتباريــة 
وهــي مســؤولية لا يمكــن إثارتهــا إلا فــي حــال ارتــكاب الجريمــة مــن قبــل ممثلــي أو مــدراء أو 
ــمه أو  ــت باس ــة إذا وقع ــم الإرهابي ــدى الجرائ ــكاب إح ــي ارت ــاري ف ــخص الاعتب ــذا الش وكلاء ه
لحســابه، وبعبــارة أخــرى أن مســؤولية الشــخص الاعتبــاري تكــون مرتبطــة بالمســؤولية الجنائيــة 

المادة رقم 65 من قانون العقوبات الاتحادي  لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987م.  (1(

المادة رقم 42 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (2(
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لأحــد الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن يعملــون لديــه أو لحســابه، وهــو مــا يــدل علــى إقــرار المشــرع 
الاتحــادي الإماراتــي فــي هــذه الحالــة بــازدواج المســؤولية الجنائيــة. 

ــف  ــاري بالوص ــخص الاعتب ــف الش ــؤولية أن يتص ــك المس ــام تل ــرر لقي ــرع ق ــن المش  ولك
القانونــي الســابق، فــإذا قــام بالفعــل المجــرم غيرهــم أو بأســمائهم أو لحســابهم الشــخصي فــلا محــل 

ــاري. ــة للشــخص الاعتب ــام المســؤولية الجنائي لقي

وبطبيعــة الحــال تقتصــر المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الاعتباريــة بالنســبة للجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــات الاتحــادي لدول ــون العقوب ــق قان ــم تطبي ــم يت ــن الجرائ ــك م ــر ذل ــا غي أم

ــنة 1987م.  ــم ) لس ــدة رق المتح

ونــرى أن مســؤولية الشــخص الاعتبــاري تعتبــر مســؤولية مزدوجــة إذ أن هــذا الشــخص لا 
يمكــن أن يرتكــب أي عمــل مــن الأعمــال دون مســاعد شــخص طبيعــي بذلــك والعقوبــة فــي هــذه 

الحالــة تتقــرر وفقــاً لطبيعــة كل شــخص.

ــة  ــة الجريم ــي مواجه ــادي ف ــرع الاتح ــة للمش ــة العقابي ــي: السياس ــث الثان المبح
ــة الإرهابي

ــي  ــع سياســة متشــددة ف ــا اتب ــة وإنم ــم الإرهابي ــاون المشــرع الاتحــادي بشــأن الجرائ ــم يته ل
ــتقرار  ــن واس ــى أم ــا الضــار عل ــم وتأثيره ــك الجرائ ــى خطــورة تل ــاب بالنظــر إل ــم والعق التجري
المجتمــع، ويبــدو ذلــك واضحــاً مــن خــلال السياســة المتشــددة التــي اتبعهــا المشــرع بشــأن جســامة 
العقوبــات، والتوســيع بشــأن الظــروف المشــددة والتضييــق بشــأن الأعــذار أو الظــروف المخففــة، 
علــى النحــو الــذي قــرره المشــرع الاتحــادي فــي القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201، بشــأن 

مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، ونتعــرض لذلــك فــي أربعــة مطالــب علــى النحــو التالــي: 

المطلب الأول: العقوبات الأصلية للجريمة الإرهابية.

المطلب الثاني: العقوبات الفرعية للجريمة الإرهابية.

المطلب الثالث: الظروف المشددة والظروف المخففة للعقاب.

المطلب الرابع: الأعذار القانونية المخففة والمعفية من العقاب.
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المطلب الأول: العقوبات الأصلية للجريمة الإرهابية

تعــرف العقوبــة الأصليــة بأنهــا »العقوبــة التــي يفرضهــا المشــرع  باعتبارهــا الجــزاء الأصلــي 
أو الرئيســي للجريمــة«، فهــي التــي يتحقــق بهــا معنــى الجــزاء مقابــل الجريمــة)1)، وهــو مــا يعنــي 

أن الحكــم بالعقوبــة الأصليــة  لا يكــون مرتبطــاً بالحكــم بعقوبــة أخــرى)2).

وقــد حــدد المشــرع الاتحــادي أنــواع العقوبــات الأصليــة بالنــص عليهــا فــي قانــون العقوبــات 
ــى  ــم إل ــا تنقس ــرر بأنه ــنة 1987م، إذ ق ــم ) لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــادي لدول الاتح
ــة وهــي تنقســم  ــات تعزيري ــة، ثانيهــا عقوب ــات الحــدود والقصــاص والدي ــن: »أولهمــا عقوب نوعي
بدورهــا إلــى: 1 - الإعــدام، 2 - الســجن المؤبــد، ) - الســجن المؤقــت، ) - الحبــس، ) - الحجــز، 
) - الغرامــة، وقــرر أن علــى المحكمــة أن تقضــي بالعقوبــات التعزيريــة المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون إذا لــم تتوافــر الشــروط الشــرعية للحكــم بعقوبــات الحــدود والقصــاص والديــة«))).

ــة،  ــم الإرهابي ــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائ ــون الاتحــادي رق ــق بالقان ــا يتعل وفيم
ــة الإعــدام، إذا كان الفعــل  ــق عقوب ــى تطبي ــراً ومــال إل يلاحــظ أن المشــرع الاتحــادي توســع كثي
ــة شــخص، أو فــي حــال مقاومــة الجانــي عــن طريــق  ــى إصاب الإرهابــي مــن شــأنه أن يــؤدي إل
اســتخدام القــوة والعنــف الســلطات العامــة أثنــاء تأديــة وظائفهــم، أو إذا نتــج عــن الفعل الــذي ارتكبه 
الجانــي وفــاة أحــد الأشــخاص)))، كمــا أن المشــرع قــرر عقوبــة الإعــدام فــي حالــة الشــروع فــي 
اســتخدام الأســلحة التقليديــة، أو اســتخدامها بصــورة فعليــة وكان ذلــك لتنفيــذ غــرض إرهابــي))).

ــرار  ــداث أض ــي، أو إح ــي أو بيولوج ــووي أو كيميائ ــق ن ــتخدام مرف ــة اس ــي »حال ــك ف كذل
باســتخدام هــذه الوســائل، كذلــك فــي حالــة المحاولــة أو الشــروع بالاعتــداء علــى ســلامة رئيــس 
الدولــة  أو نائبــه أو أحــد أعضــاء المجلــس الأعلــى للاتحــاد أو أوليــاء العهــود أو نوابهــم أو أفــراد 
ــك لغــرض إرهابــي«)))، كمــا نــص المشــرع  أســرهم، وتعمــد تعريــض حياتهــم للخطــر وكان ذل
ــرم  ــل المج ــرض الفع ــدام ، إذا كان غ ــا الإع ــة فيه ــون العقوب ــالات تك ــر ح ــى عش ــادي عل الاتح

الحقوقية،  الحلبي  منشورات  لبنان:  بيروت،   ( العام،  القسم  العقوبات:  قانون  شرح  قهوجي،  القادر  عبد  علي   (1(

2001م(، ص 316.

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم العام، )القاهرة، مصر: دار النهضة العربية، 1985م(   (2(

ط5، ص 616.
المادة رقم 66 من قانون العقوبات الاتحادي  لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987م.  (((

المادتين رقم 5، 6 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (((

المادة رقم 7 من القانون السابق.  (((

المادتين رقم 8، 9 من القانون السابق.  (((
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ــاة شــخص)1).  ــج عنهــا وف ــا ونت إرهابي

كمــا قــرر المشــرع الاتحــادي عقوبــة الإعــدام علــى هــذا المنــوال فــي المــواد الرابعــة عشــرة، 
والثالثــة  والثانيــة والعشــرين،  والسادســة عشــرة، والســابعة عشــرة، والحاديــة والعشــرين، 
والحاديــة  والعشــرين،  والســابعة  والعشــرين،  والخامســة  والعشــرين،  والرابعــة  والعشــرين، 
والثلاثيــن، والثانيــة والثلاثيــن، والســابعة والثلاثيــن، بالإضافــة إلــى المــادة 2)) مــن قانــون 

ــي. ــرض إرهاب ــد بغ ــل العم ــران القت ــة اقت ــي حال ــنة 1987م، ف ــم ) لس ــات رق العقوب

ــون  ــي القان ــا المشــرع الاتحــادي ف ــي قرره ــة الت ــات الســالبة للحري ــق بالعقوب ــا يتعل ــا فيم أم
الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، إذ نــص علــى تطبيــق عقوبــة 
الســجن المؤبــد بالتخييــر مــع عقوبــة الإعــدام فــي المــواد: الخامســة، والسادســة، والســابعة، الثامنة، 
الرابعــة عشــرة، الحاديــة والعشــرين، الثانيــة والعشــرين، الرابعــة والعشــرين، الحاديــة والثلاثيــن، 

الثانيــة والثلاثيــن.

ونــص علــى تطبيــق عقوبــة الســجن المؤبــد بالتخييــر مــع عقوبــة الســجن المؤقــت فــي المــواد: 
الثانيــة عشــرة، والثالثــة عشــرة، والسادســة عشــرة، والســابعة عشــرة والمتعلقــة بجرائــم العمليــات 
الإرهابيــة، والمــواد: الثانيــة والعشــرين، والثالثــة والعشــرين، والخامســة والعشــرين، والسادســة 
والعشــرين المتعلقــة بجرائــم التنظيــم الإرهابــي، والمادتيــن: التاســعة والعشــرين والثلاثيــن بشــأن 
ــأن  ــن بش ــة والثلاثي ــن، والثالث ــة والثلاثي ــن، والثاني ــة والثلاثي ــواد: الحادي ــاب، والم ــل الإره تموي

مســاندة الإرهــاب، والمــادة الســابعة والثلاثيــن فيمــا يتعلــق بالجرائــم المرتبطــة بالإرهــاب.

كمــا نــص المشــرع الاتحــادي علــى عقوبــة الســجن المؤبــد فقــط فيمــا يتعلــق بجرائــم العمليــات 
الإرهابيــة، إذا كان الغــرض فــي الفعــل المرتكــب إرهابيــا، وذلــك فــي المــواد: السادســة، الســابعة، 
العاشــرة، الحاديــة عشــرة، كذلــك فــي جرائــم التآمــر علــى ارتــكاب أعمــال إرهابيــة فــي المادتيــن 

الســابعة والعشــرين والثامنــة والعشــرين.

كمـا نـص علـى تطبيـق عقوبـة السـجن المؤقـت فقـط فيمـا يتعلـق بجرائـم العمليـات الإرهابية، 
لـكل مـن أعلـن بإحـدى طـرق العلانية عـداءه للدولـة، أو لنظـام الحكم فيهـا، أو عدم ولائـه لقيادتها، 
وذلـك فـي المادة الخامسـة عشـرة، كذلـك فيما يتعلق بجرائـم التآمر على ارتـكاب الأعمال الإرهابية 
فـي المـادة الثامنـة والعشـرين، وكذلـك فيمـا يتعلـق بجرائـم الترويـج للإرهـاب فـي المـادة الرابعـة 

والثلاثيـن، وفيمـا يتعلـق بالجرائـم المرتبطـة بالإرهـاب في المـادة الثامنـة والثلاثين.

المادة رقم 13 من القانون السابق.  (1(
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ــات  ــد تشــدد بشــأن العقوب ومــن اســتقراء النصــوص أعــلاه نلاحــظ أن المشــرع الاتحــادي ق
كجــزاء فــي الجريمــة الإرهابيــة ولــم ينــص علــى عقوبــة الحبــس باعتبارهــا جنحــة إلا فــي حالــة 
واحــدة فقــط فــي القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، وهــي 
عقوبــة لا تزيــد مدتهــا عــن خمــس ســنوات فــي إذا بــادر أحــد الجنــاة إلــى إبــلاغ الســلطات القضائيــة 
أو الجهــات المختصــة بســوء نيــة عــن وجــود جريمــة إرهابيــة لا وجــود لهــا أصــلًا، وذلــك فــي 

الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة والثلاثيــن مــن هــذا القانــون. 

ــى  ــم ينــص عل ــا يلاحــظ مــن اســتقراء النصــوص أعــلاه أيضــاً أن المشــرع الاتحــادي ل كم
الغرامــة كعقوبــة أصليــة علــى ارتــكاب بعــض الأفعــال فــي الجريمــة الإرهابيــة أو الغرامــة كعقوبــة 
فــي حــال ارتــكاب الجنايــات إلا فــي حالــة تعــذر ضبــط الأمــوال، ومــن ثــم تحكــم المحكمــة بغرامــة 
تعــادل قيمتهــا، وذلــك فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الحاديــة والعشــرين بشــأن الجرائــم المتعلقــة 

بالتنظيــم الإرهابــي. 

ومــن الملاحــظ أيضــاً ونحــن بصــدد دراســة العقوبــات الأصليــة أن القانــون الاتحــادي رقــم 
7 لســنة )201، بشــأن الجرائــم الإرهابيــة أن المشــرع نــص علــى عقوبــة الغرامــة والتــي توقــع 
علــى الشــخص الاعتبــاري ويصــل مقدارهــا إلــى غرامــة لا تقــل عــن مليــون درهــم ولا تزيــد عــن 
مائــة مليــون درهــم فــي حالــة مســاهمة ممثلــي أو مــدراء أو وكلاء هــذا الشــخص الاعتبــاري فــي 
ارتــكاب إحــدى الجرائــم الإرهابيــة إذا وقعــت باســمه أو لحســابه. كمــا تحكــم المحكمــة بحــل هــذا 
الشــخص الاعتبــاري، مــع إغــلاق مقراتــه التــي يــزاول فيهــا نشــاطاته، وذلــك فــي المــادة الثانيــة 

والأربعيــن مــن هــذا القانــون

وأخيــرا نلاحــظ أن المشــرع الاتحــادي قــد اعتبــر كل الجرائــم الإرهابيــة الــواردة فــي القانــون 
رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، بمثابــة جنايــات، ماعــدا الجريمــة الــواردة 

فــي المــادة السادســة والثلاثيــن والمتعلقــة بالجرائــم المرتبطــة بالإرهــاب.

المطلب الثاني: العقوبات الفرعية للجريمة الإرهابية

يقصــد بالعقوبــات الفرعيــة تلــك العقوبــات التــي يتــم الحكــم بهــا عنــد الحكــم بعقوبــة أصليــة، 
وتنقســم هــذه العقوبــات إلــى نوعيــن: أولهمــا، العقوبــات التبعيــة وهــي تلــك العقوبــات التــي تطبــق 
بقــوة القانــون ودون الحاجــة إلــى صــدور حكــم قضائــي بهــا، ثانيهمــا: العقوبــات التكميليــة وهــي 
العقوبــات التــي تصــدر مــن القاضــي أمــا علــى ســبيل الوجــوب أو الجــواز بنــص القانــون، وهــذا 
ــا  ــم ) لســنة 1987م، عندم ــات الاتحــادي رق ــون العقوب ــي قان ــه المشــرع الاتحــادي ف النهــج اتبع
قســم العقوبــات الفرعيــة إلــى عقوبــات تبعيــة وعقوبــات تكميليــة فــي المــواد مــن )7 إلــى 82 مــن 
هــذا القانــون. وعلــى ذلــك نعــرض فيمــا يلــي للعقوبــات التبعيــة فــي نطــاق الجرائــم الإرهابيــة، ثــم 
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للعقوبــات التكميليــة فــي نطــاق الجرائــم الإرهابيــة، وذلــك فــي القانــون رقــم 7 لســنة )201، بشــأن 
مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة:

أولاً- العقوبات التبعية في نطاق القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية:

العقوبــة التبعيــة هــي العقوبــة تكــون مرتبطــة بالعقوبــة الأصليــة وتــدور معهــا وجــوداً وعدمــاً 
وتقــع مــن تلقــاء نفســها وبقــوة القانــون، وحتــى ولــو لــم ينــص عليهــا القاضــي عنــد الحكــم بالعقوبــة 
الأصليــة)1)، فهــي عقوبــة ثانويــة تكتمــل بهــا العقوبــة الأصليــة)2)، ونلاحــظ أن المشــرع الاتحــادي 
ــم 7 لســنة )201،  ــون الاتحــادي رق ــي القان ــة ف ــات التبعي ــى العقوب ــح عل ــص بشــكل صري ــم ين ل
ــة  ــد العام ــق القواع ــى تطبي ــال إل ــة الح ــا بطبيع ــذا يدعون ــة، وه ــم الإرهابي ــة الجرائ ــأن مكافح بش
ــى  ــر عل ــذا الأخي ــص ه ــنة 1987م، إذ ن ــم ) لس ــون رق ــي القان ــات ف ــذه العقوب ــأن ه ــواردة بش ال
أنــواع العقوبــات التبعيــة بأنهــا نوعــان:1 - الحرمــان مــن بعــض الحقــوق والمزايــا، 2 - مراقبــة 
الشــرطة، والتأكيــد علــى أن هــذه العقوبــات المحكــوم عليــه بقــوة القانــون دون حاجــة إلــى النــص 

فــي الحكــم))).

وهــو مــا يعنــي بطبيعــة الحــال أن هــذه العقوبــات تقــع بقــوة القانــون ســواء كانــت الجريمــة 
ــون  ــة لقان ــة خاضع ــة إرهابي ــات أم جريم ــون العقوب ــة لقان ــة خاضع ــة عادي ــت جريم ــي ارتكب الت

ــاب.  ــة الإره مكافح

الجرائم  مكافحة  بشأن   ،2014 لسنة   7 رقم  القانون  نطاق  في  التكميلية  العقوبات  ثانياً- 
الإرهابية:

ــن  ــا يتعي ــها وإنم ــاء نفس ــن تلق ــع م ــي لا تق ــة الت ــك العقوب ــا تل ــة بأنه ــة التكميلي ــرف العقوب تع
ــك  ــي أن تل ــا يعن ــة)))، مم ــة الأصلي ــة تلحــق بالعقوب ــن القاضــي وهــي عقوب ــا م ــم به صــدور حك
العقوبــة تكــون مرتبطــة بالجريمــة التــي تقــع دون أن ترتبــط بعقوبتهــا الأصليــة، بحيــث لا توقــع إلا 

إذا صــدرت فــي حكــم القاضــي، محــدداً نوعهــا.

ــم 7  ــة فــي القانــون رق ــات التكميلي ــى عقوبتيــن مــن العقوب ــد نــص المشــرع الاتحــادي عل وق
ــد  ــى صعي ــي تعــرف عل ــا: المصــادرة والت ــة، هم ــم الإرهابي لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائ

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابق، ص 616.  (1(

علي عبد القادر قهوجي، شرح قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابق، ص 316.  (2(

المادة رقم 73 من قانون العقوبات الاتحادي  لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987م.  (((

محمد ذكي أبوعامر، قانون العقوبات: القسم العام، )، بيروت، لبنان: دار المطبوعات الجامعية، 1986م( ط1،   (((

ص 496.
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الفقــه الجنائــي بأنهــا »عبــارة عــن نــزع ملكيــة المــال عــن صاحبــه بصــورة جبريــة، مــع إضافتــه 
ــوال  ــة الأم ــزع ملكي ــا: »ن ــابق بأنه ــون الس ــا القان ــا عرفه ــة«)1)، كم ــة للدول ــة العام ــى الخزان إل

جبرا«، بموجب حكم صادر من المحكمة)2).

إذ قــرر القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، المصادرة 
مــن خــلال حكــم تصــدره المحكمــة »بمصــادرة الأســلحة والأمــوال والأشــياء المضبوطــة المملوكــة 
للتنظيــم أو التــي خصصــت لــه، أو كانــت موجــودة فــي أمكنتــه أو مقراتــه، كمــا تحكــم بمصــادرة 
كل مــا هــو مضبــوط يكــون فــي الظاهــر داخــلًا ضمــن أمــلاك المحكــوم عليــه، إذا كانــت هنــاك 
ــى  ــه عل ــورد مخصــص للصــرف من ــع م ــي الواق ــال ف ــذا الم ــى أن ه ــة عل ــل كافي ــن أو دلائ قرائ

التنظيــم الإرهابــي«))).

ومــن خــلال اســتقراء نصــوص القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201 بشــأن مكافحــة 
الجرائــم الإرهابيــة نلاحــظ أن المشــرع خالــف القواعــد العامــة فيمــا يتعلــق بالمصــادرة مــن عــدة 
ــي  ــا يتحصــل ف ــة، مــع أن الأصــل العــام أن كل م ــر هــذه المصــادرة وجوبي ــا اعتب نواحــي أولهم
ــراً  ــا أم ــر مصادرته ــتخدامها تعتب ــن اس ــتخدمت أو أدوات يمك ــت أدوات اس ــواء كان ــة س الجريم
ــة إلا إذا كان محلهــا يعــد جريمــة  ــاً للمحكمــة فــلا يمكــن أن تكــون وجوبيــة فــي هــذه الحال جوازي
فــي حــد ذاتــه، بالإضافــة إلــى أن المشــرع الاتحــادي لــم يــراع حقــوق الغيــر حســن النيــة باعتبــاره 

ــة الحــالات. ــي كاف ــة ف المصــادرة وجوبي

وذلــك مخالــف لمــا هــو وارد فــي القاعــدة العامــة مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم ) لســنة 
1987م، التــي تنــص علــى عــدم الإخــلال بحقــوق الآخريــن مــن حســني النيــة)))، بالإضافــة إلــى 

ذلــك نجــد أن المشــرع الاتحــادي قــد خالــف القاعــدة العامــة الــواردة فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي 
ــرع  ــد المش ــط)))، إذ أك ــه فق ــال ذات ــى الم ــرد عل ــن أن ت ــادرة يتعي ــى أن المص ــص عل ــي تن والت
الاتحــادي بأنــه فــي حالــة تعــذر ضبــط الأمــوال حكمــت المحكمــة بغرامــة تعــادل قيمتهــا، لكــن مــن 

غيــر إخــلال بحقــوق الغيــر مــن حســني النيــة))).

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات: القسم العام، )، القاهرة، مصر: دار الفكر العربي، 1990م(، ص 682.  (1(

المادة رقم 7 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (2(

الفقرة رقم 3 من المادة رقم 21 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (((

المادة رقم 82 من قانون العقوبات الاتحادي  لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987م.  (((

محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات: القسم العام، )القاهرة، مصر: دار النهضة العربية، 1989م (، ص   (((
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الفقرة رقم 3 من المادة رقم 21 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (((
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وكمــا تعــد الغرامــة النســبية التــي وردت فــي القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201 بشــأن 
مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة هــي العقوبــة التكميليــة الثانيــة، والمفتــرض أن هــذه الغرامــة تعــادل 
ــة أو نســبية)1)، إذ نــص  ــدة عنهــا، بصــورة مطلق ــدة المتول ــج مــن الجريمــة، أو الفائ الضــرر النات
المشــرع الاتحــادي عليهــا فــي حالــة الحكــم علــى الجانــي بغرامــة تعــادل ضعــف قيمــة الأمــوال أو 

الأمــوال التــي أتلفهــا)2).

أمــا فيمــا يتعلــق بالشــخص الاعتبــاري ووفقــاً للقانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201م بشــأن 
ــة  ــات تكميلي ــلاث عقوب ــى ث ــص عل ــد ن ــون ق ــظ أن القان ــن الملاح ــة م ــم الإرهابي ــة الجرائ مكافح
توقــع علــى الشــخص الاعتبــاري فــي حــال ثبــوت وقــوع جريمــة إرهابيــة وهــذه العقوبــات هــي 
ــي  ــي أسســت ف ــة الخاصــة والت ــى الأشــخاص الاعتباري ــق عل ــي تطب ــة الحــل وه ــى: عقوب الأول
الأصــل لممارســة نشــاط مشــروع ثــم تورطــت فــي إرتــكاب أنشــطة إرهابيــة ســواء عــن طريــق 
ــون  ــى القواعــد العامــة نلاحــظ أن قان الاشــتراك المباشــر أو بالتســبيب، ومــن خــلال الرجــوع إل
ــذي  ــون ال ــو القان ــة وه ــذه العقوب ــى ه ــص عل ــم ين ــنة 1987م ل ــم ) لس ــادي رق ــات الاتح العقوب
قــرر المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الاعتباريــة)))، الثانيــة: نــص القانــون علــى عقوبــة الإغــلاق 
وهــي إغــلاق مقــرات الشــخص الاعتبــاري إذا ثبــت تورطــه بالأعمــال الإرهابيــة، وهــذه العقوبــة 
أيضــاً لــم تــرد فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي، ومــا يبــرر ذلــك رغبــة المشــرع الاتحــادي باتبــاع 
سياســة متشــددة فــي الجرائــم الإرهابيــة، الثالثــة: عقوبــة المصــادرة وقــد جعلهــا المشــرع الاتحــادي 
ــوق  ــة مراعــاة حق ــي هــذه الحال ــن ف ــي، ويتعي ــول العين ــق فكــرة الحل ــة مــع تطبي مصــادرة وجوبي

الغيــر مــن حســني النيــة، بعكــس المصــادرة التــي قررهــا مــع الشــخص الطبيعــي.

المطلب الثالث: الظروف المشددة والظروف المخففة للعقاب

أولاً- الظروف المشددة في نطاق القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية:

ــع أو عناصــر يحددهــا المشــرع تتصــل  ــارة عــن وقائ تعــرف الظــروف المشــددة بأنهــا »عب
ــي  ــة«، فف ــديد العقوب ــتتبع تش ــا يس ــة مم ــامة الجريم ــن جس ــف م ــي، أو تضاع ــة أو الجان بالجريم
ــة  ــر عقوب ــى الحــد الأقصــى أو تقري ــة إل ــة الظــروف المشــددة للجريمــة يمكــن تجــاوز العقوب حال
أشــد فــي حالــة وقــوع جريمــة معينــة تحــت ظــروف معينــة، ومــن خــلال الرجــوع إلــى القانــون 
ــة نجــد أن المشــرع الاتحــادي  ــم الإرهابي ــم 7 لســنة )201م بشــأن مكافحــة الجرائ الاتحــادي رق
قــد اتبــع هــذه السياســة المتشــددة فقــرر تشــديد عقوبــة الســجن المؤبــد إلــى الإعــدام إذا نتــج عــن 

علي راشد، القانون الجنائي: المدخل والنظرية العامة، ) القاهرة، مصر ، 1970م(، ص 570.  (1(

الفقرة رقم 4 من المادة رقم 6 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (2(

المادة رقم 65 من قانون العقوبات الاتحادي  لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987م.  (((
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الفعــل المرتكــب وفــاة أحــد الأشــخاص وذلــك فــي جرائــم العمليــات الإرهابيــة، والجرائــم المتعلقــة 
ــي. ــم الإرهاب بالتنظي

ــة  ــكاب الجريم ــد ارت ــة عن ــائل معين ــتخدام وس ــة اس ــي حال ــادي ف ــرع الاتح ــدد المش ــا ش كم
ــة أو  ــات الدولي ــة أو المنظم ــية أو القنصلي ــات الدبلوماس ــول البعث ــة دخ ــي »حال ــا ف ــة كم الإرهابي
المصالــح الأجنبيــة بقصــد ارتــكاب جريمــة إرهابيــة، إذ رفــع العقوبــة إلــى الســجن المؤبــد بــدلًا مــن 
الســجن المؤبــد أو المؤقــت، فــي حالــة وقــوع الفعــل عنــوة، أو بمقاومــة الســلطات المختصــة، أو إذا 

كان مقترنــاً باســتخدام الســلاح أو وقــع مــن أكثــر مــن شــخص«)1).

ــم  ــي الجرائ ــددة ف ــرة الظــروف المش ــذ بفك ــادي أخ ــن الملاحــظ أيضــاً أن المشــرع الاتح وم
الإرهابيــة كمــا فــي حالــة جرائــم العمليــات الإرهابيــة إذا ارتبــط بغــرض إرهابــي إذ تكــون العقوبــة 
ــنة  ــم ) لس ــادي رق ــات الاتح ــون العقوب ــى قان ــوع إل ــد، وبالرج ــجن المؤب ــن الس ــدلًا م ــدام ب الإع
ــذ غــرض  1987م يلاحــظ أن المشــرع الاتحــادي يعاقــب بالإعــدام كل مــن ارتكــب جريمــة لتنفي

ــر. ــا للجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2)) مــن القانــون الأخي إرهابــي وفق

الجرائم  مكافحة  بشأن   ،2014 لسنة   7 رقم  القانون  نطاق  في  المخففة  الظروف  ثانياً- 
الإرهابية:

ــلطة  ــي، الس ــون القاض ــا القان ــول فيه ــي يخ ــالات الت ــا »الح ــة بأنه ــروف المخفف ــرف الظ تع
التقديريــة بالنــزول بالعقوبــة دون الحــد المنصــوص عليهــا قانونــاً، إذا رأى مــن ظــروف القضيــة 
ــا  ــن خلاله ــدر م ــة يق ــلطة تقديري ــرك للقاضــي س ــه ت ــي أن ــا يعن ــو م ــك«)2)، وه ــتوجب ذل ــا يس م

ــة. ــدار العقوب ــة مق وحســب ظــروف كل قضي

وقــد أجــاز المشــرع الاتحــادي تطبيــق الظــروف المخففــة وذلــك فــي قانــون العقوبــات 
الاتحــادي رقــم ) لســنة 1987م، »إذ قــرر أنــه إذا رأت المحكمــة فــي جنايــة أن ظــروف الجريمــة 
أو المجــرم تســتدعي الرأفــة جــاز لهــا أن تخفــف العقوبــة المقــررة للجنايــة فــي الحــالات الآتيــة: 
أ- إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الإعــدام جــاز إنزالهــا إلــى الســجن المؤبــد أو المؤقــت. 
ب- إذا كان العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الســجن المؤبــد جــاز إنزالهــا إلــى الســجن المؤقــت أو 
الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســتة أشــهر. ج- إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الســجن 

المؤقــت جــاز إنزالهــا إلــى الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثلاثــة أشــهر«))).

الفقرة رقم 2 من المادة رقم 16 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (1(

حسنين إبراهيم صالح عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة   (2(

القاهرة مصر ، 1970م، ص 216.
المادة رقم 98 من قانون العقوبات الاتحادي  لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987م.  (((
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وفــي نطــاق تطبيــق القانــون رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، نلاحــظ 
أن المشــرع الاتحــادي أخــذ بفكــرة الظــروف المخففــة فــي حالــة نــادرة إذ أجــاز النــزول مــن عقوبــة 
الإعــدام إلــى الســجن المؤبــد، كذلــك النــزول مــن الســجن المؤبــد إلــى الســجن المؤقــت الــذي لا تقــل 

مدتــه عــن عشــر ســنوات.

المطلب الرابع: الأعذار القانونية المخففة والمعفية من العقاب

ــبيل  ــى س ــي عل ــص القانون ــي الن ــي وردت ف ــالات الت ــا »الح ــة بأنه ــذار القانوني ــرف الأع تع
الحصــر«، ويكــون ذلــك فــي حالتيــن: الأولــى أن يكــون الإعفــاء أو التخفيــف مــن العقوبــة وجوبيــاً، 
ــذه الأعــذار  ــب الأول أن ه ــن الجان ــن جانبي ــة م ــا عــن الظــروف المخفف ــي اختلافه ــا يعن ــو م وه
وردت فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر وبعبــارة أخــرى إنــه ليــس للقاضــي أي ســلطة في اســتنباط 
تلــك الأعــذار كمــا هــو الحــال فــي الظــروف المخففــة، أمــا الجانــب الآخــر أن حــالات التخفيــف أو 
الإعفــاء مــن العقوبــة تكــون وجوبيــة بنــص القانــون، فليــس للقاضــي أي ســلطة تقديريــة بشــأنها)1). 

وبالرجــوع إلــى القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة 
نلاحــظ إنــه لــم ينــص علــى أيــة أعــذار قانونيــة مخففــة للعقــاب، نظــراً لأن المشــرع الاتحــادي اتبــع 

سياســة متشــددة فــي الجرائــم الإرهابيــة بمــا يتوافــق مــع طبيعــة هــذه الجرائــم.

ــة، وهــي حــالات جــاءت فــي القانــون علــى  ــة مــن العقوب ــق بالظــروف المعفي أمــا فيمــا يتعل
ســبيل الحصــر، ويترتــب علــى توقيعهــا الإعفــاء مــن العقوبــة علــى الرغــم مــن ارتــكاب جريمــة 
معينــة ونســبتها إلــى الفاعــل، ويكــون الهــدف مــن الإعفــاء فــي الغالــب هــو تشــجيع المســاهمين فــي 
الجريمــة علــى التبليــغ عنهــا، وإمــا لتشــجيع الجانــي علــى عــدم اســتكمال الركــن المــادي للجريمــة، 

أو بالنظــر للحفــاظ علــى الروابــط الأســرية داخــل نطــاق الأســرة)2).

ــة مــن  ــلاث حــالات للظــروف المعفي ــى ث ــد نــص المشــرع الاتحــادي عل ــى هــذا الصعي وعل
ــاء  ــا، الإعف ــة، أوله ــم الإرهابي ــة الجرائ ــأن مكافح ــنة )201، بش ــم 7 لس ــون رق ــي القان ــاب ف العق
كحافــز ، بنصــه »علــى أن يعفــي مــن العقــاب مــن بــادر بإبــلاغ الســلطات المختصــة عــن القيــام 
ــا«)))،  ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــة م ــة إرهابي ــكاب جريم ــه ارت ــرض من ــي الغ ــاق جنائ باتف
ــاء  ــم بن ــة أن تحك ــرر »أن للمحكم ــرع، إذ ق ــب المش ــن جان ــاعدة م ــيلة مس ــاء كوس ــا، الإعف ثانيه
علــى طلــب النائــب العــام، أو مــن تلقــاء نفســها بتخفيــف العقوبــة أو بالإعفــاء منهــا عمــن أدلــي مــن 
ــى أدى  ــة مت ــة إرهابي ــة جريم ــق بأي ــة بمعلومــات تتعل ــة أو الإداري ــى الســلطات القضائي ــاة إل الجن

حسنين إبراهيم صالح عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة، مرجع سابق، ص 182 وما بعدها.  (1(

علي راشد، القانون الجنائي: المدخل والنظرية العامة، مرجع سابق، ص 616.  (2(

الفقرة رقم 5 من المادة رقم 28 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (((
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ذلــك إلــى الكشــف عــن الجريمــة ومرتكبيهــا أو إثباتهــا عليهــم أو القبــض علــى أحدهــم«)1)، ثالثهــا، 
الإعفــاء للحفــاظ علــى الصــلات الأســرية، بنصــه علــى »أنــه يجــوز الإعفــاء مــن العقوبــة إذا كان 
مــن امتنــع عــن الإبــلاغ عــن وقــوع جريمــة إرهابيــة، زوجــا للجانــي أو مــن أقاربــه أو أصهــاره 

إلــى الدرجــة الرابعــة«)2).

ــون  ــي القان ــة ف ــة الإرهابي ــة للتصــدي للجريم ــد الإجرائي ــث: القواع ــث الثال المبح
ــادي  الاتح

المألــوف أن تحــدد قوانيــن الإجــراءات الجنائيــة طريــق الوصــول إلــى الحقيقــة، ويحكــم ولــوج 
هــذا الطريــق والســير فيــه حتــى بلــوغ نهايتــه مجموعــة مــن القواعــد الإجرائيــة والشــكلية التــي 
لا يمكــن الإفــلات منهــا بحــال مــن الأحــوال، ولكــن لأنــه مــن الضــروري وضــع قانــون خــاص 
يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب حتــى يمكــن أن يغيــر ويبــدل فيــه وفقــاً لسياســة جنائيــة حكيمــة أفضــل 
ــات والإجــراءات  ــي العقوب إذا اقتضتهــا الظــروف دون التعــرض للنصــوص الراســخة فــي قانون
ــى  ــة فــي أربعــة مطالــب عل ــم الإرهابي ــق بالجرائ الجنائيــة)))، ونتعــرض لهــذه القواعــد فيمــا يتعل

النحــو التالــي: 

المطلب الأول: جمع الاستدلالات في الجريمة الإرهابية.

المطلب الثاني: التحقيق الابتدائي في الجريمة الإرهابية.

المطلب الثالث: اختصاص القضاء الجنائي الوطني بنظر الجريمة الإرهابية.

المطلب الرابع: مدى انقضاء الحق في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة الإرهابية.

المطلب الأول: جمع الاستدلالات في الجريمة الإرهابية

يعــرف الاســتدلال بأنــه »عبــارة عــن جمــع المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالجريمــة محــل 
ــة  ــري والمراقب ــل بالتح ــراءات تتمث ــن الإج ــة م ــاع جمل ــلال اتب ــن خ ــك م ــون ذل ــث«، ويك البح
والبحــث عــن الفاعليــن بشــتى الطــرق والوســائل القانونيــة المتاحــة، فهــو عبــارة عــن »إعــداد كافــة 
العناصــر اللازمــة للبــدء فــي التحقيــق الابتدائــي بمعنــاه الضيــق إذا كان لــه وجــه أو فــي المحاكمــة 

المادة رقم 47 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (1(

الفقرة رقم  من  2 من المادة رقم 35 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (2(

نور الدين هنداوي، السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة الارهاب، ) القاهرة، مصر: دار النهضة   (((

العربية، 1993م ( ص 15 – 16.
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مباشــرة«)1). 

ــك  ــرور بتل ــتدلال أو الم ــاذ إجــراءات الاس ــي باتخ ــزام قانون ــد أي الت ــلا يوج ــام ف وبشــكل ع
ــة  ــلاف مرحل ــد، بخ ــد أو لا توج ــا أن توج ــة أم ــي مرحل ــكال، فه ــن الأش ــكل م ــأي ش ــة ب المرحل
ــن أن  ــي لا يمك ــات والت ــي الجناي ــة ف ــة واللازم ــن الإجــراءات الضروري ــر م ــي تعتب ــق الت التحقي

ــا ــة إلا به ــوى الجنائي ــرك الدع تتح

هــذا ويتعيــن علــى مأمــوري الضبــط القضائــي فــي حــال علمهــم بوقــوع جريمــة مــا، ســواء 
عــن طريــق الشــكوى أو التبليــغ أو أي طريــق آخــر العمــل علــى كشــف جميــع ملابســات الجريمــة، 
ــق  ــق إجــراء التحقي ــق عــن طري ــى الحقائ ــن إجــراءات لتســهيل الوصــول إل ــزم م ــا يل ــاذ م واتخ

الــلازم، بــأي كيفيــة كانــت)2). 

نلاحــظ مــن اســتقراء نصــوص القانــون الاتحــادي رقم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائم 
الإرهابيــة إنــه لــم يمنــح مأمــوري الضبــط القضائــي فــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات أيــه ســلطات 
اســتثنائية تمــارس مــن قبلهــم عنــد وقــوع جريمــة إرهابيــة معينــة وهــو مــا يعنــي بطبيعــة الحــال 
ــه نظــراً  ــل إلي ــاه لا نمي ــذا الاتج ــن ه ــألة، ولك ــذه المس ــي تنظــم ه ــة الت ــد العام ــم للقواع خضوعه
لطبيعــة وخطــورة الجرائــم الإرهابيــة التــي تقــع فــي المجتمــع فيتعيــن علــى المشــرع منــح مأمــوري 
الضبــط القضائــي ســلطات اســتثنائية فــي جميــع مراحــل الدعــوى القضائيــة نظــراً للطبيعــة الخاصة 

لهــذا النــوع مــن الجرائــم.

المطلب الثاني: التحقيق الابتدائي في الجريمة الإرهابية

ــب  ــي تعق ــة، وه ــوى الجنائي ــل الدع ــن مراح ــة م ــة لازم ــي مرحل ــق الابتدائ ــر التحقي ويعتب
ــا  ــك تطبيق ــده، وذل ــارخ لقواع ــاك ص ــي انته ــون الجنائ ــره القان ــذي يعتب ــل ال ــرد للفع ــكاب الف ارت
للقاعــدة المســتقرة »لا جريمــة ولا عقوبــة بــدون نــص«، والهــدف مــن هــذه المرحلــة هــو الوصــول 
إلــى الحقائــق، وبالإضافــة إلــى جمــع الأدلــة التــي مــن شــأنها تيســير الوصــول إلــى العدالــة وتحريك 

الدعــوى الجنائيــة أمــام المحكمــة المختصــة.

وعلــى ذلــك فالتحقيــق يعــد فــي الحقيقــة »مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تباشــرها ســلطات 
التحقيــق وفقــاً للشــكل القانونــي بغيــة تمحيــص الأدلــة والكشــف عــن الحقيــق وذلــك قبــل مرحلــة 

منشأة  مصر:  )الإسكندرية،  المصري،  التشريع  في  الشرطية  السلطة  ضوابط  الشهاوي،  الفتاح  عبد  قدري   (1(

المعارف، 1999م( ص 43.
العربية، 1990م(، ص  النهضة  دار  القاهرة، مصر:   ( شرح قانون الإجراءات الجنائية،  فوزية عبدالستار،   (2(
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المحاكمــة«)1).

وفيمــا يتعلــق بالجرائــم الإرهابيــة لــم ينشــئ المشــرع الاتحــادي هيئــة مختصــة بالتحقيــق فــي 
الجرائــم الإرهابيــة، إذ يدمــج القانــون الاتحــادي بيــن ســلطتي التحقيــق والاتهــام، غيــر أن القانــون 
رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة قــد وســع مــن اختصــاص الجهــات القائمــة 
ــب العــام أو لمــن يفوضــه  ــون »للنائ ــح هــذا القان ــم، إذ من ــة مــن الجرائ ــي هــذه الطائف ــق ف بالتحقي
مــن المحاميــن العاميــن، أن يأمــر مباشــرة بالاطــلاع أو الحصــول علــى أيــة بيانــات، أو معلومــات 
ــت  ــوال قام ــلات، أو تحــركات لأم ــن، أو تحوي ــات أو خزائ ــع، أو أمان ــابات، أو ودائ ــق بحس تتعل
دلائــل كافيــة لــدى النيابــة العامــة، علــى أن لهــا علاقــة بتمويــل تنظيــم إرهابــي، أو شــخص إرهابــي 
أو جريمــة إرهابيــة، أو كانــت محــلًا لجريمــة إرهابيــة أو متحصلــة منهــا، أو اســتعملت فيهــا، أو 
التــي كان مــن شــأنها أن تســتعمل فيهــا، واقتضــي كشــف الحقيقــة ذلــك الاطــلاع أو الحصــول علــى 
تلــك البيانــات، أو المعلومــات التــي لــدى المصــرف المركــزي، أو أيــة منشــأة ماليــة أو منشــأة ماليــة 
أخــرى، أو تجاريــة، أو اقتصاديــة. ويكــون للنائــب العــام أو لمــن يفوضــه مــن المحاميــن العاميــن، 

أن يأمــر عنــد قيــام المقتضــى أن يأمــر بمنــع الشــخص الإرهابــي مــن الســفر«)2).

ــم الإرهابيــة، »النائــب العــام  كمــا منــح القانــون رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائ
أن يأمــر بتجميــد الأمــوال المشــتبه فــي كونهــا معــدة لتمويــل تنظيــم إرهابــي، أو شــخص إرهابــي، 
أو جريمــة إرهابيــة، أو كانــت محــلًا لجريمــة إرهابيــة أو متحصلــة منهــا، أو اســتعملت فيهــا، أو 
التــي كان مــن شــأنها أن تســتعمل فيهــا، وذلــك لحيــن انتهــاء التحقيقــات التــي تجــري بشــأنها«))). 

وبالنظــر إلــى أن الإجــراءات الســابقة قــد ترتــب المســؤولية المدنيــة أو الجنائيــة  للمصــرف 
المركــزي أو للمنشــآت الماليــة أو الاقتصاديــة للعامليــن فيهــا، فقــد قــرر قانــون مكافحــة الجرائــم 
الإرهابيــة توقيــع حمايــة لهــم علــى هــذا الصعيــد، بنصــه علــى أن »لا يســأل المصــرف المركــزي، 
ــس  ــاء مجال ــة، وأعض ــة والاقتصادي ــرى والتجاري ــة الأخ ــآت المالي ــة والمنش ــآت المالي أو المنش
ــد  ــرارات الصــادرة بتجمي ــذ الق ــاً عــن تنفي ــاً ومدني ــاً جنائي إدارتهــا وممثليهــا المرخــص لهــم قانون
الحســابات أو التحفــظ علــى الأمــوال لــدى هــذه الجهــات، أو عنــد الخــروج علــى أي قيــد مفــروض 
لضمــان ســرية المعلومــات تنفيــذاً لأحــكام هــذا القانــون، وذلــك مــا لــم تكــن هــذه الإجــراءات قــد 

اتخــذت بســوء نيــة«))).

مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية، ) القاهرة، مصر: دار الفكر العربي ، 1998م(، ص568.  (1(

المادة رقم 54 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (2(

المادة رقم 55 من القانون السابق.  (((

المادة رقم 61 من القانون السابق.  (((
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وعلــى صعيــد آخــر خالــف المشــرع الاتحــادي فيمــا يتعلــق بالجرائــم الإرهابيــة، مــدة الحبــس 
الاحتياطــي وإجراءاتهــا الــواردة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )) لســنة 1992، إذ  قــرر 
هــذا الأخيــر »أن الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة يكــون بعــد اســتجواب المتهــم، ولمــدة ســبعة 
ــد عــن أربعــة عشــر يومــا، أمــا إذا اســتلزمت مصلحــة  ــام يجــوز تجديدهــا لمــدة أخــرى لا تزي أي
التحقيــق اســتمرار حبــس المتهــم احتياطيــاً بعــد انقضــاء المــدد المشــار إليهــا، وجــب علــى النيابــة 
العامــة أن تعــرض أوراق القضيــة علــى أحــد قضــاة المحكمــة الجزائيــة المختصــة، ليصــدر أمــره 
بعــد الاطــلاع علــى الأوراق وســماع أقــوال المتهــم بمــد الحبــس لمــدة لا تجــاوز ثلاثيــن يومــاً قابلــة 

للتجديــد أو الإفــراج عنــه بضمــان أو بغيــر ضمــان«)1).

إذا قــرر المشــرع الاتحــادي فــي القانــون  7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، 
»أنــه اســتثناء مــن أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة يكــون الأمــر الصــادر بالحبــس الاحتياطــي 
مــن النيابــة العامــة، بعــد اســتجواب المتهــم لمــدة أربعــة عشــر يومــا، يجــوز تمديدهــا لمــدد أخــرى 
مماثلــة إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك، علــى ألا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر، ولا يجــوز مــد هــذه 

المــدة إلا بأمــر مــن المحكمــة«)2).

وهــذا بــلا شــك توســع منحــه المشــرع الاتحــادي لمأمــوري الضبــط القضائــي بشــأن مكافحــة 
الأعمــال الإرهابيــة، وهــي ضــرورة تتطلبهــا الإجــراءات المتبعــة فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم، 
وذلــك حتــى يكــون لهــؤلاء ســلطة تمكنهــم مــن كشــف ملابســات الجرائــم الإرهابيــة وكذلــك العمــل 
علــى كشــف الكيانــات والتنظيمــات الإرهابيــة، وإذا مــا تــم النــص علــى إجــراءات محــددة تمــارس 
مــن قبــل تلــك الجماعــة فإنــه بــلا شــك تعطيــل للــدور الــذي يقــوم بــه مأمــوري الضبــط القضائــي 

ممــا يســتحيل معــه الوصــول إلــى حقيقــة تلــك الكيانــات.

المطلب الثالث: اختصاص القضاء الجنائي الوطني بنظر الجريمة الإرهابية 

يتحــدد اختصــاص المحكمــة الجنائيــة وفقــاً لقانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي رقــم )) 
لســنة 1992، بالمــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة، أي وفقــاً للاختصــاص المكانــي فقــط)))، غيــر 
أن المشــرع الاتحــادي قــد خالــف هــذه القاعــدة العامــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم الإرهابيــة، إذ أنــاط 
وفقــاً للقانــون رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، إلــى المحكمــة المختصــة 
بنظــر جرائــم أمــن الدولــة، لتكــون هــي المحكمــة المنــوط بهــا نظــر الجرائــم الإرهابيــة الــواردة 

المادة رقم 110 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.  (1(

المادة رقم 49 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (2(

المادة رقم 142من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.  (((
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فــي هــذا القانــون)1).

وهــو مــا يعنــي أن الجرائــم الإرهابيــة ســواء أكانــت جنايــات أم جنــح، وبغــض النظــر عــن 
ــة  ــة وهــي تابع ــن الدول ــة أم ــام محكم ــا تنظــر أم ــا، فإنه ــكان ارتكابه ــا وعــن م الشــخص مرتكبه
للمحكمــة الاتحاديــة العليــا، والتــي تعتبــر الأحــكام الصــادرة منهــا أحكامــاً نهائيــة لا يجــوز الطعــن 
عليهــا بــأي طريــق كان، وحســناً فعــل المشــرع الاتحــادي حيــن أنــاط النظــر بتلــك الجرائــم إلــى 
ــم  ــا المحاك ــا أم ــاد فتحه ــون الأحــكام الصــادرة بشــأنها لا يع ــى تك ــة حت ــي الدول ــة ف ــى محكم أعل
ــة  ــن الدول ــه أم ــدد بموجب ــة ته ــن خطــورة بالغ ــم م ــك الجرائ ــه تل ــا تمثل ــة نظــراً لم ــى درج الأعل

ــتقرارها. واس

المطلب الرابع: مدى انقضاء الحق في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة الإرهابية

بصــورة عامــة أخــذ المشــرع الاتحــادي بالتقــادم كقاعــدة عامــة لانقضــاء الدعــوى الجنائيــة، 
ــرر  ــنة 1992م، »إذ ق ــم )) لس ــادي رق ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــي قان ــده ف ــا أك ــو م وه
علــى أن تنقضــي الدعــوى الجنائيــة بوفــاة المتهــم أو بصــدور حكــم بــات فيهــا، أو بالتنــازل عنهــا 
ممــن لــه حــق فيهــا، أو بالعفــو الشــامل أو بإلغــاء القانــون الــذي يعاقــب علــى الفعــل، كمــا تنقضــي 
بمضــي عشــرين ســنة فــي مــواد الجنايــات التــي يحكــم فيهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد، وبمضــي 
عشــر ســنين فــي مــواد الجنايــات الأخــرى، وبمضــي ثــلاث ســنين فــي مــواد الجنــح، وســنة فــي 
مــواد المخالفــات، وذلــك كلــه مــن يــوم وقــوع الجريمــة، ولا يوقــف ســريان المــدة التــي تنقضــي 
ــه  ــاً لأي ســبب كان«)2)، كمــا قــرر المشــرع الاتحــادي فــي هــذا القانــون »أن بهــا الدعــوى جزائي
فيمــا عــدا جرائــم الحــدود والقصــاص والديــة، والجنايــات المحكــوم فيهــا نهائيــاً بالإعــدام أو الســجن 
المؤبــد تنقضــي العقوبــة المحكــوم بهــا فــي مــواد الجنايــات الأخــرى بمضــي ثلاثيــن ســنة ميلاديــة، 
وتســقط العقوبــة المحكــوم بهــا فــي جنحــة بمضــي ســبع ســنوات، وتســقط العقوبــة المحكــوم بهــا فــي 
مخالفــة بمضــي ســنتين،  وتبــدأ المــدة مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم نهائيــاً، إلا إذا كانــت العقوبــة 
المحكــوم بهــا غيابيــا مــن محكمــة الجنايــات  فــي جنايــة، فتبــدأ المــدة مــن تاريخ صــدور الحكــم«))). 

ــم 7  ــون رق ــد خالــف هــذه القواعــد العامــة، إذ قــرر فــي  القان ــر أن المشــرع الاتحــادي ق غي
لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، بأنــه لا تنقضــي الدعــوى الجزائيــة بمضــي المــدة 

فــي الجرائــم الإرهابيــة))).

المادة رقم 1 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (1(

المادة رقم 20 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.  (2(

المادة رقم 315 من القانون السابق.  (((

المادة رقم 52 من القانون رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.  (((
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كمــا قــرر أنــه لا تنقضــي ولا تســقط العقوبــة المحكــوم بهــا فــي الجرائــم الإرهابيــة، إلا بالتنفيــذ 
التــام، أو بالعفــو الشــامل، أو بالعفــو الخــاص، كمــا قــرر كذلــك أنــه لا تنقضــي العقوبــات المقيــدة 
ــون  ــي أي قان ــا ف ــراج المبكــر المنصــوص عليه ــة للإف ــي جريمــة إرهابي ــا ف ــة المحكــوم به للحري

نافــذ)1).

ونــرى أنــه كان يتعيــن إعــادة النظــر فــي مســألة العفــو الشــامل نظــراً لمــا تمثلــه تلــك الجريمــة 
مــن تهديــد خطيــر تمــس بــه كيــان المجتمــع ووحدتــه، ذلــك أن هــذا النــوع مــن العفــو يــؤدي بطبيعــة 
ــه الدعــوى  ــل المجــرم وتنقضــي بموجب ــة الفع ــي وزوال صف ــو الســجل الإجرام ــى مح ــال إل الح
الجنائيــة وتســقط العقوبــة المقــررة، بخــلاف العفــو الخــاص الــذي يصــدر مــن رئيــس الدولــة بنــاءً 
علــى مقتضيــات المصلحــة العامــة، وفــي حــال ثبــوت إصــلاح حــال المحكــوم عليــه، والتأكــد مــن 
عــدم عودتــه مــرة أخــرى إلــى ارتــكاب الجريمــة فــي المســتقبل، وقــد يصــدر العفــو الخــاص فــي 
ــث  ــن حي ــي م ــم الإرهاب ــة كشــفه للتنظي ــي حال ــه ف ــوم علي ــي  تشــجيعاً للمحك ــو قضائ صــورة عف

أفــراده أو الجرائــم التــي يخططــون لتنفيذهــا.

الخاتمة:

فــي الختــام، نــرى أن القانــون الاتحــادي الخــاص بمكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، يعــد مــن ضمن 
الجهــود التشــريعية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســبيل مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، وأنــه 
يتضمــن رؤيــة شــاملة لمكافحــة هــذه الطائفــة مــن الجرائــم، إذ يتضمــن اســتراتيجية رادعــة لــكل 
مــن يحــاول المســاس بأمــن واســتقرار الدولــة، وذلــك لأن الإرهــاب بــات يشــكلًا خطــراً يهــدد أمــن 
وســلامة المجتمعــات فــكان لا بــد مــن التصــدي لظاهــرة الإرهــاب مــن خــلال ســن قوانيــن وطنيــة 

علــى مســتوى إمــارات الدولــة والدخــول فــي اتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة خاصــة بالإرهــاب.

النتائج:

 أن المشــرع الاتحــادي اعتبــر أن الشــخص المســؤول جنائيــاً عــن الجريمــة الإرهابيــة قــد . 1
يكــون شــخصاً طبيعيــاً وقــد يكــون شــخصاً اعتباريــاً.

  أن المشــرع الاتحــادي الإماراتــي قــد اتبــع سياســة جنائيــة متشــددة فيمــا يتعلــق بالتجريــم . 2
والعقــاب فــي الجرائــم الإرهابيــة بالنظــر لخطــورة الجرائــم الإرهابيــة وتأثيراتهــا الضارة 

علــى المجتمــع، ويبــدو ذلــك واضحــاً مــن جســامة العقوبــات.

 التوسيع بشأن الظروف المشددة والتضييق بشأن الأعذار أو الظروف المخففة.. )

المادة رقم 53 من القانون السابق.  (1(
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 أن القانــون رقــم 7 لســنة )201، بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، لــم يتضمن ســلطات . )
اســتثنائية لمأمــوري الضبــط القضائــي فــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات فيمــا يتعلــق 
بالجرائــم الإرهابيــة، وهــو مــا يعنــى خضوعهــم للقواعــد العامــة فــي جمــع الاســتدلال. 

كمــا أن القانــون رقــم 7 لســنة )201، بشــأن الجرائــم الإرهابيــة، قــد منــح ســلطة التحقيــق . )
ــا الضــرورة  ــة تبرره ــم الإرهابي ــق بشــأن مكافحــة الجرائ ــا يتعل ــتثنائية فيم ســلطات اس
الإجرائيــة بشــأن هــذه النوعيــة مــن الجرائــم، فيمــا يتعلــق بتجميــد الأمــوال، ومــدة الحبــس 
ــك  ــة، كذل ــم الإرهابي ــة فــي الجرائ ــق بانقضــاء الدعــوى الجزائي الاحتياطــي، وفيمــا يتعل

بانقضــاء أو ســقوط العقوبــة المحكــوم فــي الجرائــم الإرهابيــة. 

التوصيات:

ــع . 1 ــة جم ــي مرحل ــي ف ــط القضائ ــوري الضب ــتثنائية لمأم ــلطات اس ــن س ضــرورة تضمي
بالجرائــم  الخاصــة  والبيانــات  المعلومــات  مــن  الكافــي  القــدر  لجمــع  الاســتدلالات 

الإرهابيــة.

ــي تتخللهــا . 2 ــك لطبيعــة الفكــرة الت ــو الشــامل وذل ــة بالعف ــرة المتعلق ضــرورة النظــر بالفق
ــة بالنســبة لمرتكــب الفعــل المجــرم وهــو أمــر يجــب ألا  وهــي مســح الســابقة الإجرامي

ــة. ــم الإرهابي ــي الجرائ ــق ف يطب

قائمة المصادر والمراجع:

المؤلفات العامة:
أحمـد عـوض بـلال، شـرح قانـون العقوبـات المصـري، القسـم العـام، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، مصـر، . 1

)200م.

 أحمد فتحي سـرور، الوسـيط في قانون العقوبات: القسـم العام، الطبعة الخامسـة، دار النهضة العربية، القاهرة، . 2
مصر، )198م.

عبـد الحميـد الشـورابي، نظريـة الشـروع فـي ضـوء القضـاء والفقـه، الطبعـة الأولـى، دار الفكـر الجامعـي، . )
مصـر. 1988م،  الاسـكندرية، 

 علي راشد، القانون الجنائي: المدخل والنظرية العامة، القاهرة، مصر، 1970م.. )
علـي عبـد القـادر قهوجـي، شـرح قانـون العقوبـات: القسـم العـام، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت، لبنـان . )

2001م.

عوض محمد، قانون العقوبات: القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 1988م.. )
فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1990م.. 7
 مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1998م.. 8
مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات: القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1990م.. 9
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 محمـد ذكـي أبـو عامـر، قانـون العقوبـات: القسـم العـام، الطبعـة الأولـي، دار المطبوعـات الجامعيـة، بيـروت، . 10
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 قـدري عبـد الفتـاح الشـهاوي، ضوابط السـلطة الشـرطية في التشـريع المصري، منشـأة المعارف، الإسـكندرية، . )1

1999م. مصر، 
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Abstract:

Given the importance of the legal confrontation of terrorist acts, and 
due to the harm they cause to society and its citizens, many countries have 

included in their legislation a strategy related to combating terrorist acts in 

order to protect their interests at home and abroad. Therefore, the United 

Arab Emirates issued a Decree Law No. 1 of 200( concerning the combat 

of the phenomenon of terrorism, followed by the issuance of Federal Law 

No. 7 of 201( on combating terrorist crimes.

It is important to study the strategy adopted by the federal legislator 

to combat terrorist acts, whose importance is reflected in the legislator’s 
attitude towards the problem of terrorism. This study examines federal 
law No 7 of 2014, and it is divided into three main sections. The first 
section discusses criminal labiality for terrorist offences in federal law, 

while the second section addresses the federal legislature’s penal policy in 
countering terrorist crime. The third section, on the other hand, deals with 

the procedural rules that deal with terrorist crime in federal law.

Keywords: Combat-terrorism, Terrorist Acts, Criminal Liability, 
Punitive Policy, Rules of Procedure, Federal Law, Normal Person, The 

Legal Person.


